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 أ 
 

، خصوصا مع ما شهده الأخیرة الآونةعرف إهتمام الدول بالبیئة  تسارعا كبیرا في 
العالم من ثورة تكنولوجیة واسعة، بشكل خاص في حقل الصناعة الذي خلف جملة من 

  .والبیئة الإنسانالكارثیة على  الآثار
وبعد الحالة الكارثیة التي وصلت إلیها البیئة في الجزائر، والتوصیات التي خرج بها 
المؤتمر الدولي بستوكهولم، وبعد سلسلة التطورات والتحدیات، تم إصدار أول قانون متعلق 

مجال حمایة البیئة،  ،والذي بموجبه تم تحدید سیاسة الدولة في 1891بحمایة البیئة في سنة 
واكتفى وكغیره من القوانین تحاشى فكرة التعریف  2أنه ببیان عناصرها وهدف الدولة  لاإ

الصریح للبیئة، المتمثل في تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة ومواردها، والوقایة من كل 
التي  الأخطارأشكال التلوث والمضار وتحسین نوعیة المعیشة، وواجبه في حمایتها من 

  .تهددها، التي یتعلق جزء كبیر
في التلوث،  الأول، حیث یعتبر هو المتسبب الإنسانالتي یمارسها  بالأنشطةمنها 

 الأفعالالذي عبر عنه قانون البیئة بأنه كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، تتسبب فیه 
 .والحیوانوالنبات  الإنسانمة لاالتي تحدث أو قد تحدث وضعیات مضرة بالصحة وس

وبالنظر إلى كل التحدیات والمضار التي تواجه البیئة في العالم بصفة عامة، والجزائر بصفة 
قانون البیئة والقوانین المكملة له،  خلالخاصة، حددت الجزائر أهدافها في حمایة البیئة من 

المحیطة عن طریق تحدید جملة المبادئ  الأضرارلها إلى مجابهة لاوالتي تسعى من خ
وقواعد تسییر البیئة كخطوة أولى، وتحقیق تنمیة مستدامة وتحسین شروط المعیشة،  

السلبیة الناجمة عن تدهور  الآثاروالعمل على الحفاظ على مكوناتها، للحد من  الأساسیة،
  .عناصر البیئة

  
  
  



 المقدمة

 ب 
 

في تحدیده  الأولقد تطرق المشرع الجزائري لحمایة البیئة من جانبین، تمثل الجانب 
التي تكلف بحمایة البیئة، والتي خصص لها  الإداریةالهیكلي والتنظیمي للهیئات  رالإطا

جملة من القوانین في الجانب التنظیمي، الذي عن تمخض عن جملة من التطورات التي 
، الاجتماعيأو حتى  الاقتصاديعرفتها الجزائر، سواء ما تعلق بالجانب السیاسي أو 

ي تولیها الدولة لحمایة البیئة، ودورها في تكریس المبادئ الت الأهمیةذلك  خلالویتضح من 
  .التي جاء بها قانون البیئة

من التصرف ومدها  الإدارةما الجانب الثاني الذي تناوله المشرع، تمثل في تمكین أ
التي تكفل لها ممارسة مهامها، حیث اتجه المشرع الجزائري لتبني  والآلیات بالأسالیب

ضمانات فعالة تتوافق وأهداف قانون حمایة البیئة، والتي تتجسد في لجوئه إلى خطوات 
في حال  العلاجیةإلى لجوئه لبعض الخطوات  بالإضافةاستباقیة كلما رأى ضرورة لذلك، 

  .وقوع ضرر
، سارعت إلى وضع أطر الأخیرة الآونةو خاصة في الجزائر على غرار باقي الدول و 

، وعملت على أن تكون أجهزتها وهیئاتها في الأخطارهیكلیة وتشریعیة لحمایة البیئة من هذه 
التطورات والتغیرات في تنظیم  خلالحظ سواء من لاالذي ی الأمرمستوى التحدیات الراهنة، 

والهیئات المساعدة والمكملة  الأجهزةختلف م خلالالهیئات المركزیة المكلفة بالبیئة، أو من 
مركزي، أین عهدت للهیئات المحلیة و لاأیضا على المستوى ال اهتمامهالها، كما تجلى 

التابعة لها أو المستقلة مهام في حمایة البیئة، ووفرت لها  الأخرىوالهیئات  الأجهزة
  .الكفیلة بذلك الصلاحیات

  : ومما سبق نطرح الإشكالیة التالیة
  ؟للبیئة في التشریع العقابي الجزائري الجزائیة مـــــــــــــا مدى فعالیة الحمایة



 المقدمة

 ج 
 

 : أهمیة الدراسة
هذا البحث جاء لیدلي بدلوه في حمایة البیئة من كلّ الجوانب، ومعرفة طرق  إن

كما تظهر أهمیة الموضوع من خلال . المحافظة علیها ومدى تأثیرها على الكوكب بأكمله
إلى الإطار القانوني الوقائي في قانون حمایة البیئة لیجسد حمایة جدیدة مستقلة عن تعرضنا 

  .الحمایة الجزائیة
 : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الإدارة على المستویین الوطني والمحلي، في حمایة 
التي یمارسها  البیئة لما تتمتع به من صلاحیات السلطات العامة وسلطة الضبط للنشاطات

ف بتطبیق نصوص القانون  .الإنسان، ثم دور القضاء باعتباره مرفق مكلّ
  :أسباب اختیار الموضوع 

  حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري"من مبررات اختیار موضوع و 
  .لحمایة البیئة) الجزائري(معرفة مدى كفایة القانون الداخلي  -

القانونیة في مجال حمایة البیئة، بحیث لم یبرز اهتمام یرجع إلى حداثة الدراسات  -
عقد أول مؤتمر یدرس  العالم بها جدیا إلاّ بعد منتصف القرن العشرین وبالتحدید بعد أن تم

   .1972القضایا البیئیة، وهو مؤتمر ستوكهولم 
یضاح قواعده القانونیة لكافة الأفراد الذین لا   - ٕ یعلمون إیضاح هذا القانون الجدید وا

 .بهذا القانون والذین لم یطلعوا علیه بعد
ا إتباع إن المنهج  دراسة موضوع حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري تقتضي منّ

التحلیلي، وذلك من خلال تحلیل  الوصفي من خلال الإطار المفاهیمي للدراسة، والمنهج
 .لنصوص ا
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 د 
 

 
 : قسمنا البحث وفق الخطة الثنائیة إلى

  
   الإطار العام لحمایة البیئة :الأول الفصل

 الآثار القانونیة المترتبة على انتهاك البیئة في التشریع الجزائري : الفصل الثاني
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  :دتمهی
یظل موضوع البیئة محكوما بنظام بدیع، ویستقطب اهتمام الجمیع، بما فیهم   

مؤتمرات  جل لذلك انعقدتومنظمات حمایة البیئة والمختصین في هذا الشأن، ولأ لحكوماتل
جل المحافظة على لأ، وسنت لتفاقیات بین الدو الاالمعاهدات و  عالمیة، وأبرمت العدید من

البیئة تشریعات على المستوى الدولي والمحلي، وتقررت ضمن هذه التشریعات الجزاءات 
المختلفة للمخالفین لقواعد حمایة البیئة، وتأسست لغرض حمایة البیئة أجهزة حكومیة 

حیان نزاعات بین الدول بسبب ، ونشبت في الكثیر من الأةظمات محلیة ودولیوجمعیات ومن
  .خرىلأاالمخاطر المهددة للبیئة التي تسببت فیها دولة 
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  ماهیة النظام القانوني لحمایة البیئة : المبحث الأول
بحمایة البیئة الطابع ینتهج المشرع الجزائري في وصفه للقواعد القانونیة المتعلقة 

الإزدواجي في الصیاغة، فهو یحدد الإجراءات الوقائیة التي تحول دون وقوع الاعتداء على 
   .د الجزاءات المترتبة عن مخالفتهاومن جهة أخرى یحد البیئة من جهة،
  مفهوم قانون حمایة البیئة: المطلب الأول

بما یشمله من فضاء وماء وتربة وكائنات  ،الإنسانالبیئة هي المحیط الذي یعیش فیه 
  .حاجاته لإشباع الإنسانحیة ومنشآت أقامها 

 تعریف البیئة : الفرع الأول

البیئة یحكمها ما یسمى بالنظام البیئي وهو قطاع أو مساحة من الطبیعة وما یحتویها 
فیه في  من كائنات حیة نباتیة أو حیوانیة وموارد أو عناصر غیر حیة، وتشكل وسطا تعیش

 .تفاعل مستمر مع بعضها البعض وعلى نحو متوازن

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  03/10إلى القانون رقم  عودةبال          
منه تنص على  2نجد أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا دقیقا للبیئة ، حیث نجد المادة 

   1.منه مكونات البیئة  3أهداف حمایة البیئة فیما تضمنت المادة 
بالرجوع إلى البیئة بتعریف خاص إلا أنه و  فردولئن كان المشرع الجزائري لم ی          

السالف الذكر، یمكن اعتبار البیئة ذلك المحیط الذي یعیش فیه الإنسان  03/10القانون رقم 
بذلك فالبیئة ماء  هواء، تربة ، كائنات حیة وغیر حیة ومنشآت مختلفة، و بما  یشمله من 

 .الاصطناعیة ة و تضم كلاّ من البیئة الطبیعی
 
  

                                                
الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط حمایة  03/10من القانون رقم  03المادة :  1

 .المناطق السیاحیة
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كل تغییر مباشر " الجزائري بدوره عرف التلوث في قانون حمایة البیئة بأنه  فالمشرع
أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة 
وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة 

  1".والفردیة 
 حمایة البیئة وخصائصهالدولي لقانون التعریف :  الفرع الثاني

  تعریف القانون الدولي لحمایة البیئة: أولا 
الدولیة التي تحكم یعتبر القانون الدولي لحمایة البیئة بمثابة القواعد والمبادئ القانونیة   

نشاط الدول في مجال المنع والتقلیل من المخاطر التي تلحق بالمحیط البیئي، كما یتولى 
  .عالجة التغیرات البیئیة الحاصلة والواقعة بفعل النشاط الإنسانيتنظیم وم

مجموعة :" ولقد اختلفت تعریفات القانون الدولي للبیئة، حیث هناك من یرى بأنه
القواعد القانونیة الدولیة العرفیة والاتفاقیة المتفق علیها بین الدول المحافظة على البیئة من 

و تقلیل أو السیطرة على التلوث البیئي عبر الحدود الوطنیة التلوث، وهدف هذا القانون منع أ
  .مع إیجاد نظام قانوني فعال لإصلاح الأضرار الناجمة عن هذا التلوث

القانون الذي ینظم كیفیة :" كما توجه البعض إلى تعریف القانون الدولي للبیئة بأنه
لتلوث والسیطرة علیه أیا المحافظة على البیئة البشریة ومنع تلویثها، والعمل على خفض ا

كان مصدره، بواسطة القواعد الاتفاقیة والعرفیة المتعارف علیها بین أشخاص القانون 
  2.الدولي

من خلال هذا نلاحظ أن التعریف الأخیر یتناسب مع المبادئ العامة للقانون الدولي 
مختلف الاتفاقیات  العام والمتعلقة بالمحافظة على البیئة وحمایتها، والتي تم النص علیها في

والمعاهدات دولیة كانت أو إقلیمیة وكذا التشریعات الوطنیة، بل فرعا من فروع القانون 
  .الدولي ووثیق الصلة به

                                                
 .05، ص2006أحمد المهدي، الحمایة القانونیة للبیئة، دار الفكر والقانون، مصر، :  1
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  2
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كما أن أكثر التعریفات انتشارا في الأوساط الفقهیة الدولیة، ترى بأن القانون الدولي 
ئة الإنسانیة، لیس من أجل حمایتها فقط للبیئة هو ذلك القانون الذي یولي الاهتمام البالغ بالبی

  .بل زیادة على ذلك جعلها أكثر عطاء وملائمة للأجیال الحاضرة وكذا الأجیال المقبلة
من خلال ما تقدم یمكن تعریف القانون الدولي للبیئة بأنه مجموعة القواعد والمبادئ 

والمحافظة علیها، ویتم ذلك من خلال القانونیة الدولیة، التي تسعى إلى حمایة البیئة وترقیتها 
تنظیم نشاطات فواعل في المجتمع الدولي في إطار المنع والتخفیف من الأضرار والمشاكل 
البیئیة، وكذا العمل على ضرورة تنفیذ الالتزامات الدولیة المتعلقة بالحمایة المستدامة للبیئة 

  1.عن طریق الامتثال بقدر الإمكان للاتفاقیات البیئیة
  خصائص القانون الدولي للبیئة : انیاث

  2: یتضمن القانون الدولي للبیئة مجموعة من الخصائص تتمثل في  
  :قانون حدیث النشأة. 1

هذه الخاصیة یمتاز بها القانون الدولي للبیئة تؤكد بصفة قاطعة ومطلقة على أن   
الدولي للبیئة لا یزال  أحكام وقواعد هذا الأخیر لا زالت في طریق النشأة والتكوین، فالقانون

في مراحله الخلاقة والتكوینیة، هذا ما جعل قواعد القانون الدولي للبیئة لا تكفل لوحدها 
الحمایة الفعالة للبیئة، لذلك وجب الرجوع إلى التشریعات الوطنیة في كل الدول لضمان كفالة 

  .وحمایة فعلیة للبیئة
   :قانون ذو طابع تقني وفني. 2

لفني والتقني للقانون الدولي للبیئة، هو ما یحتم على المشرع ضرورة هذا الطابع ا  
الاستعانة بالخبرات الفنیة للمتخصصین وذوي الكفاءة في مختلف العلوم التي ترتبط ارتباطا 
وثیقا بعناصر البیئة، على غرار الكیمیاء والطب وعلوم الأرض والأحیاء إلى غیر ذلك من 

                                                
 .06أحمد المهدي، الحمایة القانونیة للبیئة، المرجع السابق، ص:  1
مذكرة ماستر قانون إداري , آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة , قاسمي فضیلة , طواهري سامیة :   2
 .56، ص2011بجایة ، , جامعة عبد الرحمان میرة ,
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یات الرصد وتحدید مستویات مختلفة على ضوء القواعد العلوم ویتم هذا من خلال عمل
  1.العلمیة والفنیة الثابتة

  : قانون ذا طابع تنظیمي أمر. 3
في سبیل المحافظة على البیئة وتنمیتها المستدامة، أضفى المشرع الدولي على قواعد   

میها هذا القانون الدولي للبیئة الطابع الإلزامي، وهذا انطلاقا من كون المصلحة التي یح
القانون هي مصلحة مشتركة، بحیث یجب على مختلف فواعل المجتمع الدولي مجتمعة أن 
تعمل على حمایتها لصالح الأجیال الحاضرة والمقبلة، ویتجسد الطابع الإلزامي من خلال 
" ترتیب الجزاء الذي تقره مختلف الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة البیئیة تحت مسمى 

  2".لیةالمسئولیة الدو 
  :قانون ذو طابع اتفاقي. 4

تجد هذه الخاصیة أساسها في كون القانون الدولي للبیئة قانون حدیث النشأة كما   
سبق ذكره، وكذا في الأخطار والتهدیدات التي تتعرض لها البیئة الإنسانیة مما یؤثر على 

المستدامة، لذا  مختلف الكائنات الحیة من جهة، ومن جهة أخرى یعیق ویعرقل عملیة التنمیة
وجب اللجوء إلى المعاهدات الدولیة باعتبارها النمط السریع في تكوین القواعد لمواجهة 

  3.الأخطار والمشاكل التي تهدد النظام البیئي العالمي
  أنظمة حمایة البیئة : المطلب الثاني

 ونظام الترخیص نظام الحظر والإلزام: الفرع الأول

نیة تقوم بتطبیقه الإدارة عن طریق القرارات الإداریة، تهدف من یعتبر الحظر وسیلة قانو     
خلاله منع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها، وكما أشرنا إلیه 
سابقا فإنه من خصائص قواعد قانون حمایة البیئة أن أغلبها عبارة عن قواعد أمرة، لا یمكن 

                                                
 .57آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة، المرجع السابق، ص, قاسمي فضیلة , اهري سامیة طو :   1
بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق :  2

 .51، ص2005جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة 
 .52بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، المرجع السابق، ص:  3
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التي  الآمرةبالنظام العام فالحظر صورة من صور القواعد  للأفراد مخالفتها باعتبارها تتصل
  1.تقید كل من الإدارة والأشخاص الذین یزاولون نشاطات مضرة بالبیئة 

إلى قوانین حمایة البیئة نجد الكثیر من هذه القواعد فلقد نص قانون  العودةهذا وب     
  :على أمثلة للحظر نذكر منها 03/10
التي منعت القیام بأي عمل من شأنه أن یضر بالتنوع  332ما نصت علیه المادة  -

الطبیعي أو یشوه طابع المجالات المحمیة، كون أن المشرع قد أخضعها لأنظمة خاصة 
  .3للحمایة

في إطار حمایة التنوع البیولوجي منع المشرع إتلاف البیض والأعشاش وتشویه الحیوانات  -
وعة المحمیة، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها الغیر ألیفة والفصائل النباتیة غیر المزر 

  .4للبیع أو شراءها حیة كانت أو میتة
أو ترمید لمواد مضرة بالصحة العمومیة داخل المیاه  كما منع أیضا كل صب أو غمر -

ة أو إفساد نوعیة البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري أو من شأنها عرقلة الأنشطة البحری
ا قانون المناجم فنجده ینص على عدم إمكانیة منح الترخیص بأي نشاط أم ،المیاه البحریة

  .منجمي في المواقع المحمیة بالقانون والاتفاقیات الدولیة
  
  

                                                
ص  1993، مجلة التمویل والتنمیة ، صندوق النقد الدولي ،دیسمبر "حتى تصبح التنمیة المستدامة"اسماعیل سراج ، : 1
6. 
عیة التامة، الحدائق الوطنیة، المعالم الطبیعیة، من المحمیة الطبی: تنص على أنه 03/10من القانون رقم  33المادة :  2

 .مجلات تسییر المواضع والسلالات، المناظر الأرضیة والبحریة المحمیة المجالات المحمیة للمصادر الطبیعیة المسیرة
حمایة الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط  03/10القانون رقم من  31المادة : 3

 المناطق السیاحیة
الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط حمایة  03/10القانون رقم من  40المادة  :4

 .المناطق السیاحیة
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من ممارسة الصید عند تساقط الثلوج أو في اللیل 04/071منع المشرع في قانون كما    
المحمیة أو القبض علیها  وفي فترات تكاثر الطیور والحیوانات، كما یمنع اصطیاد الأصناف

  .عبر كامل التراب الوطني
 للاستعمالالمحدد للقواعد العامة  03/02وبغرض حمایة وتثمین الشواطئ نص القانون    

السیاحیین للشواطئ على منع كل مستغل الشواطئ القیام بأي عمل یمس  والاستغلال
لاف قیمتها النوعیة، ونظراً لما بالصحة العمومیة أو یتسبب في إفساد نوعیة میاه البحر أو إت

أصبحت تشكله ظاهرة استنزاف رمال البحر من مساس بالمظهر الجمالي للشواطئ وتقدم 
من نفس القانون على أنه یمنع استخراج الرمل  32لمیاه البحر اتجاه البر نصت المادة 

بحمایة والمتعلق  02/02من قانون  12والحصى والحجارة من الشواطئ، كما منعت المادة 
الساحل وتثمینه التوسع الطولي للمحیط العمراني للمجمعات السكانیة، الموجودة على الشریط 

  2. من الشریط الساحلي) كلم3(الساحلي، على مسافة تزید عن ثلاثة كیلومترات 
وبهدف منع التعامل العشوائي واللاعقلاني للنفایات فإنه یمنع على كل منتج للنفایات من    

واد المنتجة للنفایات الغیر قابلة للإنحلال البیولوجي أو استعمال مواد من شأنها تسویق الم
أن تشكل خطرا على الإنسان لاسیما عند صناعة منتوجات التغلیف، ویحظر خلط النفایات 
الخاصة الخطرة مع النفایات الأخرى، كما یمنع على منتج هذه النفایات أو الحائز علیها من 

من  25خر غیر مستغل لمنشأة معالجة النفایات، ولقد منعت المادة تسلیمها إلى شخص أ
  .منعا باتا استیراد النفایات الخاصة الخطرة 01/19قانون 

كل بناء جدید أو غرس أو تشیید  05/123ولقد منع المشرع في ظل قانون المیاه الجدید    
ات والشطوط أو سیاج ثابت وكل تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخ

القیام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیان، ومنعت 
                                                

 .المتعلق بالصید 2004غشت  14المؤرخ في  04/07قانون  :1
تشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرة العلیا للقضاء، بن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل ال:  2

 .55، ص2005-2004المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
 .و المتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  04المؤرخ في  05/12قانون : 3
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من نفس القانون تفریغ المیاه القذرة في الأبار والحفر والینابیع وأماكن الشرب  46المادة 
 العمومیة والودیان أو إدخال مواد غیر صحیة في الهیاكل والمنشآت المائیة المخصصة

  .للتزوید بالمیاه
ونجد العدید من النصوص القانونیة الأخرى التي تبنت أسلوب الحظر في مجال 
الحمایة القانونیة للبیئة، ففي مجال حمایة الثروة الغابیة یمنع المشرع تفریغ الأوساخ والردوم 

  .في الأملاك الغابیة أو وضع أو إهمال كل شيء أخر من شأنه أن یتسبب في الحرائق
ن خلال هذه النصوص القانونیة المشار إلیها على سبیل المثال، یستنتج أن المشرع م   

یستعین بأسلوب الحظر كلما توقع وجود خطر حقیقي یهدد التوازن البیئي، ویرى بضرورة 
   1.التدخل للحفاظ على البیئة وحمایتها

ع تنظیمي آمر، لقد سبق الإشارة أنه من خصائص قانون حمایة البیئة، أنه ذو طاب       
فمن هذه الخاصیة یجد نظام الإلزام مصدره، كما یجد أصله ضمن مبدأ النشاط الوقائي 

   .وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر
داري یتم من خلاله منع إتیان  ٕ والإلزام هو عكس الحظر، لأن هذا الأخیر إجراء قانوني وا

حین أن الإلزام هو ضرورة القیام بتصرف معین، النشاط، فهو بذلك یعتبر إجراء سلبي، في 
  2 .فهو إجراء إیجابي
أجل إلزام الأفراد على القیام ببعض التصرفات  تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل هذا

وفي التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي   ،یس الحمایة والمحافظة على البیئةلتكر 
 03/103من قانون  46تجسد أسلوب الإلزام، ففي إطار حمایة الهواء والجو نصت المادة 

كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف من  اتخاذعلى أنه یجب على الوحدات الصناعیة 
  .إفقار طبقة الأوزوناستعمال المواد المتسببة في 

                                                
 .56ره، صبن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مرجع سبق ذك:  1
 .350ماجد راغب الحلو، الموسوعة العربیة العالمیة ، الجزء الخامس ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ص  : 2
الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط حمایة  03/10القانون رقم من  46المادة  :3

 .المناطق السیاحیة
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كل منتج أو حائز للنفایات  01/19ألزم المشرع في قانون  فقد النفایاتب تعلقوفیما ی 
أن یتخذ كل الإجراءات الضروریة لتفادي إنتاج النفایات بأقصى قدر ممكن، وذلك بإعتماد 
ستعمال تقنیات أكثر نظافة وأقل إنتاجاً للنفایات، كما یلزم بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة  ٕ وا

مات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات، أما النفایات المنزلیة فأصبح لزاماُ بالمعلو 
على كل حائز للنفایات وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت 

  .   تصرفه من طرف البلدیة، والتي ینشأ على مستواها مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة
المحدد للقواعد العامة لإستغلال الشواطئ، فنجده ینص  03/02ون وبرجوعنا إلى قان 

على مجموعة من الإلتزامات تقع على صاحب إمتیاز الشاطئ منها حمایة الحالة الطبیعیة 
عادة الأماكن إلى حالتها بعد إنتهاء موسم الإصطیاف، كما یقع علیه عبء القیام بنزع  ٕ وا

  1.النفایات
المتعلق بحمایة الصحة، إذ ینص في المادة  85/05ونجد كذلك قواعد الإلزام في قانون      

كما یلزم  ،اة قواعد الوقایة من مضار الضجیجعلى أنه یلتزم جمیع المواطنین بمراع 46
قانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل 

  2.یة من الأخطار الجسیمة التي یمكن أن تنجم عن نشاطهأن یضع نظاماً للوقا
  3:یهد ف نظام الترخیص إلى حمایة مصالح متعددة منها

  .حمایة الأرواح كما في حالة الترخیص بحمل السلاح الناري  -
حمایة الصحة العامة والسكینة العامة كالترخیصات المتعلقة بإقامة المشروعات   -

 .الغذائیة والترخیص باستخدام مكبرات الصوت في الأماكن العامة

 

                                                
سلیمان،النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ،دراسة مقارنة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،طبعة عبد االله :  1

 .82،ص1990
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  2
 .21ص  1994ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،الطبعة  : 3
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  : رخصة البناء . 1
الاستقلال استمرت الجزائر في تطبیق القوانین الفرنسیة التي لا تتعارض مع  عقب

المتعلق برخصة  26/9/1975المؤرخ في  67/75السیادة الوطنیة إلى غایة صدور الأمر 
صدرت مجموعة من النصوص القانونیة حاول من خلالها  ثم، 1البناء رخصة التجزئة

بالبناء أمام ظاهرة النمو الدیمغرافي، والتوسع المشرع التدخل وعلاج المشاكل المتعلقة 
 2004أوت  14المؤرخ في  04/05وبعد صدور القانون رقم  ،العمراني والبناء الفوضوي

والمراسیم التي صدرت تطبیقا له ،أضیفت شروط جدیدة  2والمتمم لقانون التهیئة والتعمیر
في و حیة وفي الأراضي الفلاحیة، یجب التحقق من توفیرها للبناء في المناطق المحمیة والسیا

  .تلك المتعرضة للكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة
  :في طالب الرخصة والأشخاص الآخرین الذین بإمكانهم الحصول علیها  ویشترط

من قانون التهیئة  50هذا بنص المادة  أن یكون مالكا للأرض المراد البناء علیها، -
 ویمكن أن یقدم طلب الترخیص والتعمیر،

لمتحصل على شهادة الحیازة من طرف رئیس البلدیة بإمكانه الحصول على الرخصة ا -
 نه یعامل معاملة المالك لأ

صاحب حق الامتیاز في الأملاك الوطنیة الخاصة ونص على ذلك قانون المالیة  -
في الأحكام المتعلقة بتعدیل قانون التسجیل الخاصة برسم الإشهار  2004سنة ل

 .العقاري
  :فیما إذا كانت المنطقة تتوفر على أدوات التعمیر أم لا الإدارة،  صلاحیاتتختلف و 

ففي حالة عدم وجود أدوات التعمیر فإن دراسة الطلب والرد علیه یكون بالرجوع إلى  -
 91/175القواعد العامة للتعمیر التي نص علیها القانون وضبطها المرسوم رقم 

                                                
 .المتعلق برخصة البناء رخصة التجزئة 26/9/1975المؤرخ في  67/75الأمر :  1
 .والمتمم لقانون التهیئة والتعمیر 2004أوت  14المؤرخ في  04/05القانون رقم  : 2
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الذي بین في مواده الحد الأدنى من  میر،المتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتع1
القواعد التي یجب أن تحترم في البناء وبین الحالات التي یمكن فیها رفض رخصة 
البناء ،مستندا على عدة قوانین أهمها قانون حمایة البیئة ،المراسیم المتعلقة 

 الخ.....بالصحة
تحترم في البنایة المراد  یجب أن، وفي حالة وجود المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -

 .إنجازها هذا المخطط وما ورد فیه 

یكون من اختصاص رئیس البلدیة البت في طلب الرخصة إذا كانت البلدیة مغطاة -    
  .بمخطط شغل الأراضي

ویكون من اختصاص الوالي منح رخصة البناء إذا تعلق الأمر بالمنشآت الكبرى التي        
لمؤسسات العمومیة ،والمنشآت التي تنجز في الأراضي الفلاحیة الدولة،الولایة ،اا تنجزه

المقامة  الإستراتیجیةوعلى الشریط الساحلي وفي المناطق السیاحیة وكل المنشآت  الخصبة،
ذا تصرفت  على تراب الولایة، ٕ في كل هذه الحالات البلدیة غیر مؤهلة لمنح رخصة البناء وا

  .السلطة ،لأنه صادر عن جهة غیر مختصة بإصداره خلافا لذلك یكون قرارها معیبا بتجاوز
تعتبر مختلف القیود التي تمت الإشارة لها كآلیات للرقابة القبلیة والتي تتكون من 

ویضاف ، القواعد العامة للتعمیر،المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل لأراضي
 2.لها أدوت أخرى 

 
 
 
 
  

                                                
 .المتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر1 91/175المرسوم رقم  : 1
 .22عبد الحكم عبد اللطیف الصغیري ،البیئة في الفكر الإنساني والواقع الإیماني، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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قلیم وتثمینه  على أدوات تهیئة الإقلیم بتهیئة الإالمتعلق  01/20نص القانون فقد 
المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ،والمخطط التوجیهي لتهیئة السواحل ،المخطط : ومن أهمها 

التوجیهي لحمایة الأراضي ومكافحة التصحر ،المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم 
ینة كالمنشآت الكبرى ،المخططات القطاعیة التي تضبط قواعد البناء في مجالات مع

   .كالمخططات الخاصة بالمطارات بالتهیئة السیاحیة 
منه على انه وفي إطار قوانین المالیة تحدد إجراءات محفزة   57المادة جاء في 

 ،وات تهیئة الإقلیم المصادق علیهابهدف تطویر الفضاءات والأوساط الواجب ترقیتها وفقا لأد
منه، وبغرض تجنب تمركز الأنشطة وتفادیا لخرق  58دة وفي المقابل نص القانون في الما

ما تفرضه أدوات تهیئة المصادق علیها في بعض المناطق  فإنه تتخذ إجراءات ردعیة 
  .وجبائیة في إطار قوانین المالیة

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه الذي جاء لضمان  02/02القانون رقمفي حین جاء 
وتقیید البناء فیها بشكل یضمن الاستغلال العقلاني لها واستعمالها  حمایة المناطق الساحلیة،

  .ویندرج هذا ضمن سیاسة المحافظة على التوازنات الطبیعیة ، بها من دون إلحاق الضرر
  
  

وتدعیما لتحسین الوضع السیاحي مع الحفاظ على البیئة صدرت ثلاث قوانین بتاریخ 
  :المناطق السیاحیة هي  تتعلق بالتهیئة والتعمیر في  17/02/2003

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة الذي نص على إعداد   03/01القانون رقم  -
 1 .مخطط توجیهي للتنمیة السیاحیة 

الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین  03/02القانون رقم  -
من شغل لجزء من ویضع ضوابط یجب الالتزام بها من قبل من طرف كل  للشواطئ،

 1.الشاطئ أو یزاول نشاط معین فیه 
                                                

 .المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة الذي نص على إعداد مخطط توجیهي للتنمیة السیاحیة  03/01القانون رقم  : 1
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الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي  03/03القانون رقم  -
وكذا مناطق التوسع السیاحي، والمواقع  یضبط شروط حمایة المناطق السیاحیة،

  2.السیاحیة وفرض قیود على استغلال الأراضي في هذه المناطق 
لیضبط إجراءات  2006جانفي  07ي المؤرخ ف 06/03وجاء المرسوم التنفیذي رقم     
كیفیات الحصول على الشهادات و الترخیصات المسبقة ،و بشكل أساسي بهدف الحفاظ و 

و في حالة مخالفة الشروط المتعلقة بحمایة البیئة فإن السلطات الإداریة , على النظام العام
  .لها السلطة الواسعة في تقدیر استحقاقاتها من عدمهاملزمة برفض رخصة البناء و 

  : رخصة الصب .2
تعتبر الموارد المائیة من أكبر الأوساط المتعرضة لمختلف الملوثات التي یعد الإنسان 

الأول في إحداثها، وأدرك المشرع خطورة عملیة الصب العشوائي فعمد إلى تنظیم  المسئول
التشریع الأساسي  1983/  16/07الصادر بتاریخ  83/17ویعد قانون المیاه رقم ، العملیة

منه یمنع  51ومن خلال المادة رقم  03/10الذي اهتم بحمایة الموارد المائیة كما أن قانون 
كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي النفایات أیا كانت طبیعتها في المیاه المخصصة 

وتنص  ،ادیب جلب المیاه التي غیر تخصیصهالإعادة تزوید المیاه الجوفیة وفي الآبار وسر 
منه على أنه یشترط في عملیات شحن أو تحصیل كل المواد أو النفایات الموجهة  55المادة 

  .للغمر في البحر الحصول على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة
منح الذي یحدد كیفیات  08/148صدر المرسوم التنفیذي رقم  2008ماي 25بتاریخ       

یجب أن یتضمنه طلب  من المرسوم ما 02وحددت المادة ، 3رخصة استعمال الموارد المائیة
  :الرخصة الذي یوجه إلى إدارة الولایة المكلفة بالموارد المائیة ومن تلك البیانات

                                                                                                                                                   
 .ل والاستغلال السیاحیین للشواطئالذي یحدد القواعد العامة للاستعما  03/02القانون رقم  : 1
الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط حمایة المناطق  03/03القانون رقم  : 2

 .السیاحیة
الذي یحدد كیفیات منح رخصة استعمال الموارد 2008ماي 25بتاریخ الصادر  08/148المرسوم التنفیذي رقم   : 3

 .المائیة
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  التبریر بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو
  .صاحب الطلب  هیاكل استخراج الماء من طرف

  الفترة المقررة للأشغال. 
 استعمال أو استعمالات الماء الذي سیستخرج  

یخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائیة إلى : منه على أنه  03لمادة ل استنادا
تعلیمة تقنیة تعدها مصالح إدارة الولایة المكلفة بالموارد المائیة و التي تتضمن عدة إجراءات 

  :ییر المدمج للموارد المائیة وهيرأي الهیآت المكلفة بالتقییم و التسمنها ، التماس 
 - الوكالة الوطنیة للموارد المائیة 
 وكالات الأحواض الهیدروغرافیة  
 مصالح الصید البحري و الفلاحة و البیئة  

من المرسوم أنه على أساس نتائج التعلیمة التقنیة تمنح رخصة  04ونصت المادة 
 المائیة بقرار من الوالي وفي حالة الرفض تبلغ المبررات لصاحب الطلباستعمال الموارد 

 05وفي حالة قبول الطلب فیجب أن یتضمن الترخیص المعلومات المطلوبة بموجب المادة 
  1:وهي
 منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي یمكن استخراجه. 
 الماء استعمال 
  مدة صلاحیة الرخصة 
  الأشغال المدة والشروط التقنیة لتنفیذ 
 شروط استغلال وصیانة المنشآت والهیاكل 
 إلزامیة وضع طرق لقیاس أو تعداد الماء المستخرج 

                                                
الذي یحدد كیفیات منح رخصة استعمال 2008ماي 25بتاریخ الصادر  08/148المرسوم التنفیذي رقم من  05المادة :  1

 .الموارد المائیة
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  1.إلزامیة دفع الإتاوات  

  :رخصة الصید .3
لقد أدى الصید الجائر لمختلف الحیوانات إلى اختلال النظام الطبیعي ،وبالتالي خلق 

على بقاء العنصر الآخر الذي یعتمد فوضى في سلسلة الحیاة التي یعتمد فیها كل عنصر 
  .علیه في عیشه 

  
فلا یمكن الاستفادة أو صید بعض الأنواع من الحیوانات إلا بعد الحصول على 

لما في  رخصة من الإدارة المكلفة بالحمایة ،ونجد أن الصید البحري هو الأكثر شیوعا،
المجال إلى إنشاء وزارة  البحر من خیرات یحاول الكثیرون استنزافها،وبلغت الحمایة بهذا

  2.الصید البحري والموارد الصیدیة 
  :  ومن التنظیمات المهتمة بهذا المجال

یحدد شروط منح رخصة ، 19/10/2006مؤرخ في  06/367المرسوم التنفیذي رقم  -
الصید البحري التجاري للأسماك الكثیرة الترحال في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة 

  . 3ن الأجنبیةعلى السف
یحدد شروط و محتوى رخصة قنص الفحول،  2008مارس 10قرار وزاري مؤرخ في   -

ومنتوجات الصید البحري وتربیة المائیات التي لم تبلغ الأحكام الدنیا القانونیة و الموجهة 
  4.للتربیة أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسویقها و إدخالها في الأوساط المائیة

  :رخصة استغلال المنشآت المصنفة .4
                                                

رحموني محمود ، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، رسالة ماجیستیر ، جامعة محمد لمین دباغین، :  1
 .10ص ، 2016كلیة الحقوق ، سطیف ، سنة 

 .11رحموني محمود ، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص:  2
، یحدد شروط منح رخصة الصید البحري التجاري للأسماك 19/10/2006مؤرخ في  06/367المرسوم التنفیذي رقم  : 3

 .الكثیرة الترحال في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبیة
د البحري وتربیة یحدد شروط و محتوى رخصة قنص الفحول، ومنتوجات الصی 2008مارس 10قرار وزاري مؤرخ في  : 4

 .المائیات
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سنة ظهر أول تشریع یتضمن حمایة البیئة من أخطار التلوث الصناعي في الجزائر 
المتعلق بالعمارات الخطیرة و 20/02/1976المؤرخ في  76/34بموجب المرسوم  1976

  1.اللآّصحیة أو المزعجة 
خاطر أو مضایقات ویقصد بالمنشأة المصنفة كل منشأة صناعیة أو تجاریة تسبب م 

النظافة العامة والبیئة مما یستدعي خضوعها لرقابة خاصة  ،فیما یتعلق بالأمن العام الصحة
بهدف منع مخاطرها أو مضایقاتها، ومن أهمها خطر الدخان والانفجار والروائح الكریهة 

لمستدامة المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ا 03/10من قانون  18وبالرجوع إلى المادة 
تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات و المشاغل ومقالع :نجدها قد نصت على أنه 

وبصفة عامة المنشآت إلي یستغلها أو یمتلكها كل شخص طبیعي أو  ،الحجارة والمناجم
معنوي أو عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة 

الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع و المعالم والمناطق السیاحیة أو والأمن والفلاحة و 
  التي قد تتسبب في المساس براحة الجوار

  2: 03/10من قانون  19لمادة طبقا ل بمنحهاوتكون الجهة المخولة 
والوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا علیها في  ،الوزیر المكلف بالبیئة  -

یاحیة أو أثریة إذا كان انجاز المؤسسات في منطقة س التشریع المعمول به مثلا في حالة ما
الحصول على ترخیص  أولامن أجل الحصول على  بناء المؤسسة یجب أو فلاحیة فإنه و 

  تقدیم دراسة التأثیر في البیئة  ووزیر البیئة وذلك بعد,من الوزیر المكلف بالقطاع 
  .المجلس الشعبي البلدي أو رئیس  الوالي ،  -
ولا موجز التأثیر فتخضع  حالة المنشآت التي لا یتطلب إقامتها إجراء دراسة التأثیر، أما -

 .فقط لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي 

                                                
 .المتعلق بالعمارات الخطیرة و اللآّ صحیة أو المزعجة20/02/1976المؤرخ في  76/34المرسوم :  1
الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط حمایة  03/10من القانون رقم  19المادة :  2

 .المناطق السیاحیة
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من نفس القانون على أنه تخضع المنشآت المصنفة حسب أهمیتها  19تنص المادة 
لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة و الوزیر  وحسب الأخطار التي تنجر عن استغلالها

أو من الوالي وص عنها في التشریع المعمول به و المعني عندما تكون هذه الرخصة منص
بالتالي لابد من إیداع طلبات الترخیص لدى السلطة المانحة رئیس المجلس الشعبي البلدي، و 

  1.اطبیعیا أو معنوییشمل كافة المعلومات الخاصة بصاحب المنشأة سواء كان شخصا 
  :رخصة استغلال الأراضي الغابیة . 5

،وبفعل ما تؤثره الظروف الثروة الغابیة في تدهور مستمر بفعل الإنسان من جهة تعد 
  . والطبیعیة من جهة أخرى  ،المناخیة
الأراضي الغابیة هي أملاك وطنیة عمومیة فإنها محمیة بقواعد منع وبما أن  

اكتسابها بالتقادم و بعدم قابلیتها للتملك الخاص أو توقیع حقوق امتلاكیة التصرف فیها أو 
المتضمن  06/1984/ 23المؤرخ في  84/12من القانون رقم  15علیها، وتنص المادة 

كل شخص ومن واجب  ، على أن حمایة الثروة الغابیة شرط لتنمیتها،النظام العام للغابات
منه أن الدولة تتخذ الدولة جمیع إجراءات  16المادة  وجاء في ،المساهمة في الحفاظ علیها

  .الحمایة لكي تضمن دوام الثروة الغابیة وحمایتها من كل   ضرر أو تدهور
  
 

نجد ینص على  05/04/2004المؤرخ في  04/87المرسوم التنفیذي رقم  وطبقا
د نصت ، وق2شروط وكیفیات الترخیص  لاستغلال الغابات وشغلها وفقا لقانون الغابات

وهذا التصنیف  على أن الغابة تعتبر من المجالات المحمیة، 03/10من القانون  32المادة 
وعند الاقتضاء یحظر داخل هذا المجال المحمي كل  یفرض خضوعها إلى نظام خاص،

                                                
الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الذي یضبط شروط حمایة  03/10القانون رقم  من 19المادة :  1

 .المناطق السیاحیة
نجد ینص على شروط وكیفیات الترخیص  لاستغلال  05/04/2004المؤرخ في  04/87المرسوم التنفیذي رقم  : 2

 .الغابات وشغلها وفقا لقانون الغابات
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وبصفة عامة حظر كل عمل یتسبب في تشویه  عمل من شأنه أن یضر بالتنوع الطبیعي،
   .المجال المحمي 

  :تسییر النفایات المشعة رخصة . 6
جاء لیحدد القواعد المتعلقة  11/04/2005المؤرخ في  05/119المرسوم  رقم  إن

نشاط یتصل  والسائلة ،والغازات ،المنبعثة الناتجة عن كل بتسییر النفایات المشعة الصلبة،
  .بمواد نوویة أو مشعة

الأساسیة النوویة ،یجب  بعملیة تسییر للمواد المشعة من قبل المنشآت ومن أجل القیام
أولا على هذه الأخیرة الحصول على رخصة تسلمها محافظة الطاقة الذریة على أساس دفتر 

ویجب المستغل للمنشأة  ر ،1من المرسوم السالف الذك 08شروط هذا ما تنص علیه المادة 
ا أو المنتج من مسك سجل جرد للنفایات المشعة تدون فیه مجموعة من المعلومات یفرضه

ویوضع هذا السجل تحت تصرف الأعوان المكلفین بالرقابة  ویتم ذلك یومیا، القانون،
  .التابعین للسلطات المختصة في المیدان

      نظام دراسة التأثیر : الفرع الثاني
المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة،  90/78صدر في ظل القانون مرسوم تنفیذي رقم  

نظام دراسة التأثیر بأنه إجراء قبلي یخضع إلیه جمیع أشغال منه  02بحیث عرفت المادة 
وأعمال التهیئة أو المنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتها وأبعادها وأثارها أن تلحق ضررا 
مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة ولاسیما الصحة العمومیة والفلاحة والمساحات الطبیعیة 

  .اكن والآثار وحسن الجواروالحیوان والنبات والمحافظة على الأم
: والتي تنص 215فلقد عرف دراسة التأثیر في المادة  03/10أما القانون الجدید   

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة "
                                                

جاء لیحدد القواعد المتعلقة بتسییر النفایات المشعة الصلبة،  11/04/2005المؤرخ في  05/119المرسوم  رقم  : 1
 .والسائلة، والغازات ،المنبعثة الناتجة عن كل نشاط یتصل بمواد نوویة أو مشعة

حیة الذي یضبط شروط حمایة الذي یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیا 03/10من القانون رقم  15المادة :  2
 .المناطق السیاحیة
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امج البناء والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبر 
والتهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، لاسیما على 

كذلك على الإطار الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة و 
  ."ونوعیة المعیشة

ها تحلیل أثار استغلال كما عرف قانون المناجم بدوره دراسة التأثیر على البیئة بأن     
كل موقع منجمي على مكونات البیئة بما فیها الموارد المائیة، جودة الهواء والجو، سطح 
الأرض وباطنها، الطبیعة النبات والحیوان وكذا على التجمعات البشریة القریبة من الموقع 

لعمومیة المنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح والاهتزازات وتأثیرها على الصحة ا
للسكان المجاورین، وتشمل دراسة التأثیر على البیئة مخطط تسییر البیئة الذي یتم تحضیره 
وفق إجراءات تحددها القوانین والأنظمة المعمول بها عند بدایة أشغال الاستكشاف أو 

  .  1الاستغلال
على الحد الأدنى لما یمكن أن تضمنه  16قد نص في مادته  03/10إن القانون 

 90/78من المرسوم التنفیذي  05ة التأثیر، وهو نفس المحتوى الذي نجده في المادة دراس
  2:المتعلق بدراسة التأثیر في البیئة، وبحسبه یتضمن محتوى دراسة التأثیر العناصر التالیة

  .عرض عن النشاط المزمع القیام به -1
  .بالنشاط المزمع القیام بهوصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین قد یتأثران  -2
وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به،  -3

  .والحلول البدیلة المقترحة
عرض عن أثار النشاط المزمع القیام به على التراث الثقافي، وكذا تأثیراته على  -4

  .الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة

                                                
 .و التعلق بقانون الناجم 01/10من قانون  24المادة : 1
 .84عبد االله سلیمان،النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ،دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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ذا أمكن بتعویض الآثار عرض عن تدابی -5 ٕ ر التخفیف التي تسمح بالحد أو بإزالة، وا
 .المضرة بالبیئة والصحة

مكاتب : كما حدد المشرع الجهة التي تقوم بإعداد دراسة التأثیر وحصرها في     
دراسات، مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة، والتي تنجزها 

  .المشروع على نفقة صاحب
كیفیة تقدیم الوثیقة الخاصة بدراسة التأثیر، حیث  90/78ولقد بین المرسوم التنفیذي      

یودعها صاحب المشروع في ثلاث نسخ على الأقل لدى الوالي المختص إقلیمیا الذي یحولها 
ة بدوره إلى الوزیر المكلف بالبیئة، هذا الأخیر إما أن یوافق على دراسة التأثیر في البیئ

بتحفظ أو بدونه، فیصدر قرارا بأخذ الدراسة بعین الإعتبار والموافقة علیها أو أن یرفضها بعد 
فحصها وفي هذه الحالة لابد من تسبیب قرار الرفض، كما یمكن للوزیر المكلف بالبیئة أن 

 .1یطلب دراسات أو معلومات تكمیلیة قبل أن یتخذ قراره

البیئة على دراسة التأثیر یقوم الوالي بتبلیغ هذا في حالة موافقة الوزیر المكلف ب     
القرار إلى صاحب المشروع ویمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي أن یطلع في مقر الولایة 
المختصة إقلیمیا على دراسة التأثیر بمجرد ما یبلغ الوزیر الوالي قراره بأخذ الدراسة بعین 

  .اربالإعت
بیر الإشهار، لدعوة الغیر سواءاً كان شخصا طبیعیا كما یتخذ الوالي بموجب قرار تدا      

أو معنویا إلى إبداء الرأي في الأشغال وأعمال التهیئة والمنشآت المزمع إنجازها، وذلك عن 
طریق التعلیق بمقر الولایة ومقر البلدیات المعنیة وفي الأماكن المجاورة للمواقع المزمع 

                            .أة فیهاإنجاز الأشغال أو أعمال التهیئة أو المنش
  ماهیة النظام الإداري لحمایة البیئة : المبحث الثاني

  : هناك نظام إداري یقوم بحمایة البیئة من مختلف الانتهاكات التي تعترضه یتمثل في
  الأجهزة المحلیة والأجهزة المركزیة: المطلب الأول

                                                
 .بدراسات التأثیر في البیئةالمتعلق  1990فیفري  27المؤرخ في  90/78من المرسوم التنفیذي  14المادة  -1
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 الأجهزة المحلیة: الفرع الأول

یعتبر المجلس الشعبي الولائي هیئة المداولة في الولایة، فإلى جانب إختصاصاته العامة    
على بعض  1في مجال التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، نص قانون الولایة

  :إختصاصاته الأخرى المتعلقة بحمایة البیئة ومنها
  .ة تنفیذهمشاركته في تحدید مخطط التهیئة العمرانیة ومراقب - 
التنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة في كل أعمال الوقایة من الأوبئة والسهر على  -

تطبیق أعمال الوقایة الصحیة وتشجیع إنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد 
  .الاستهلاك

اضي حمایة الغابات وتطویر الثروة الغابیة والمجموعات النباتیة الطبیعیة وحمایة الأر  -
  .واستصلاحها وكذلك حمایة الطبیعة

 الانجرافالعمل على تهیئة الحظائر الطبیعیة والحیوانیة ومراقبة الصید البحري ومكافحة  -
  .والتصحر

أما في مجال تسییر النفایات فإن الوالي هو الذي یسلم رخصة إنجاز المنشأة المتخصصة    
  .في معالجة النفایات المنزلیة وما شابهها

ویتخذ الوالي كذلك كافة الإجراءات اللازمة للوقایة من الكوارث الطبیعیة، وبمقتضى هذه    
الصلاحیات یلتزم الوالي بضبط التدخلات والإسعافات في كل منطقة صناعیة تقع في حدود 
الإقلیم الجغرافي للولایة، كما یلزم بالسهر على تنفیذ التدابیر والمعاییر المحددة في مجال 

  .یة من الأخطارالوقا
وفي مجال التهیئة العمرانیة، فإن الوالي هو الذي یسلم رخصة البناء الخاصة بالبنایات   

  2.والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة
 الأجهزة المركزیة: الفرع الثاني

                                                
  .و المتعلق بالولایة 1990أفریل  7المؤرخ في  90/09قانون : 1
 .62، مرجع سبق ذكره، صبوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة:  2
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جالت البیئة عبر عدة قطاعات، حیث تم  1977منذ حل المجلس الوطني للبیئة سنة 
، وزارة 1984، وزارة الري سنة 1981البیئیة بوزارات أخرى كالغابات سنة الاختصاصاتضم 

، إلى 1992، ثم وزارة التربیة سنة 1990، وزارة البحث والتكنولوجیا سنة 1988الداخلیة سنة 
  .      19961لدولة المكلفة بالبیئة سنة أن تم إنشاء كتابة ا

، التي 2نجد على رأس الهیكل الإداري المنظم للبیئة وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة 2001ومنذ    
تعتبر السلطة الوصیة على القطاع عن طریق تسییره بالرقابة السلمیة التي تفرضها على 

الأهداف المتوخاة من التشریع البیئي مختلف المدیریات الولائیة للبیئة وذلك لضمان تطبیق 
ولتحقیق التوازن بین الخصوصیات الجغرافیة والبیئیة لكل منطقة والقضایا البیئیة ذات البعد 

  3.الوطني
ویوجد على رأس الوزارة، وزیر تهیئة الإقلیم و البیئة، الذي یكلف أساساً في میدان البیئة    

  :بما یأتي
ر الخاصة بالحمایة والوقایة من كل أشكال التلوث وتدهور البیئة المبادرة بالقواعد والتدابی -

  .التدابیر التحفظیة الملائمة واتخاذوالإضرار بالصحة العمومیة وبإطار المعیشة، 
المبادرة بقواعد وتدابیر حمایة الموارد الطبیعیة والبیولوجیة والأنظمة البیئیة وتنمیتها  -

  .والحفاظ علیها
  .المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشریع والتنظیم السهر على مطابقة -
  .المساهمة في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة -
المساهمة في تصنیف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمیة من الناحیة الطبیعیة أو  -

  .الثقافیة أو العلمیة

                                                
 .و المتعلق بتعیین أعضاء الكومة 1996جانفي  05المؤرخ في  96/01المرسوم الرئاسي رقم : 1
و المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم  2001جانفي  07المؤرخ في  01/09المرسوم التنفیذي رقم  : 2

  .والبیئة
عبـد اللاوي جواد ، الحمایة الجنائیة للبیئة ،دراسة مقارنة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق :  3

 . 8، ص  2005-2004ن ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسا
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بداء الرأي في مدى مطابقتها وملاءمتها للتشریع إجراء دراسات التأثیر على البیئة  - ٕ وا
  .والتنظیم المعمول بهما

المبادرة في أعمال التوعیة والتربیة والإعلام في مجال البیئة، وتشجیع إنشاء جمعیات  -
  .حمایة البیئة وتدعیم أعمالها

  :وتتكون الإدارة المركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة مما یأتي  
  .العام الأمین -
  1 .رئیس الدیوان -
مفتشیات جهویة تكلف بتنفیذ أعمال التفتیش  5المفتشیة العامة للبیئة، والتي تشتمل على  -

  . والمراقبة المخولة للمفتشیة العامة للبیئة
  :مدیریات مركزیة وهي 8 -

  المدیریة العامة للبیئة. 
  لإقلیممدیریة الاستقبالیة والبرمجة والدراسات العامة لتهیئة ا.  
 مدیریة العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق. 
 مدیریة الأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم. 
  *مدیریة ترقیة المدینة.  
 مدیریة الشؤون القانونیة والمنازعات.  
 مدیریة التعاون.  
 مدیریة الإدارة والوسائل  

 17المؤرخ في 03/494أما المدیریات البیئة للولایات، فلقد نظمها المرسوم التنفیذي رقم    
، وتنظم هذه المدیریات في 1المتضمن إحداث مفتشیة للبیئة في الولایات 2003دیسمبر

  .مصالح ومكاتب یسیرها مدیر یعین بموجب مرسوم بناءاً على اقتراح الوزیر المكلف بالبیئة
                                                

 27المؤرخ في  96/59المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي  2003دیسمبر  17المؤرخ في  03/493المرسوم التنفیذي : 1
 .والمتضمن المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها 1996جانفي 
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، على  03/10قانون ولقد نص      
إنشاء هیئة للإعلام البیئي تتولى جمع المعلومات البیئیة ومعالجتها وذلك على الصعیدین 
الوطني والدولي، كما تتكفل بإعطاء المعلومات المتعلقة بحالة البیئة لكل شخص طبیعي أو 

  .الأمر للتنظیم لتحدید كیفیة عمل هذه الهیئة وتشكیلها، وتُرِك 2معنوي یطلبها منها
  
  
  

  فعالیة الجمعیات والأفراد في حمایة البیئة :المطلب الثاني
  فعالیة الجمعیات في حمایة البیئة  : الفرع الأول

تساهم الجمعیات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة 
وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة بخصوص البیئة وذلك بالمساعدة 

بداء الرأي والمشاركة وفق التشریع المعمول به  ٕ  .وا

ة عن كل یة المختصالحق في التقاضي وذلك برفع دعاوى أم الجهات القضائ ولها
 .حتى في الحالات لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام ،مساس بالبیئة

یمكن للجمعیات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني  
بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف 

مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة  إلى الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع
وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات 

  .الطبیعیة والعمران ومكافحة التلوث 
تعرض أشخاص طبیعیة لأضرار فرضیة تسبب فیها الشخص نفسه وتعود  وفي حالة

المذكورة أعلاه فإنه یمكن لكل جمعیة معتمدة بمقتضى إلى مصدر مشترك في المیادین 

                                                                                                                                                   
 .للبیئة في الولایات المتضمن إحداث مفتشیة 2003دیسمبر 17المؤرخ في 03/494المرسوم التنفیذي رقم  :1
 .و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10من القانون  7- 6-5المواد : 2
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،إذا فوضها على الأقل شخصان طبیعیان معنیان أن ترفع  03/10من القانون  351المادة 
باسمها دعوى التعویض أمام أیة جهة قضائیة ویجب أن یكون هذا التفویض كتابیا كما 

ممارسة الحقوق المعترف  قة الذكریمكن للجمعیة التي ترفع دعوى قضائیة وفقا للأحكام الساب
  .بها للطرف المدني أمام أي جهة قضائیة جزائیة

حق الدفاع على المحیط العمراني والمطالبة بالحقوق المعترف بها للطرف كما لها 
  .المدني مما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الخاص بحمایة المحیط 

در وفق قانونها الأساسي بحمایة البیئة كما یمكن لكل جمعیة مؤسسة قانونا والتي تباو 
والعمران والمعالم الثقافیة والتاریخیة والسیاحیة أن تؤسس نفسها طرف مدني فیما یخص 

 2.مخالفات أحكام قانون مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

لكل جمعیة مؤسسة قانونا تبادر بقوانینها الأساسیة على حمایة الشواطئ أن تتأسس و 
فیما یخص مخالفات أحكام القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال كطرف مدني 

حق جمعیات حمایة المستهلكین بالقیام بدراسات و إجراء ، والوالاستعمال السیاحي للشواطئ
   .الخبرات المتعلقة بالاستهلاك

 الأفراد في حمایة البیئة  فعالیة : الفرع الثاني

البیئة إن لم نقل أنه أهم دور في هذا المیدان باعتباره دورا هاما في مجال حمایة  یلعب الفرد
مصدر التلوث البیئي في كل الحالات بصفة مباشرة وغیر مباشرة وكما قلناه آنفا تقدیما لهذا 
حداث أجهزة مكلفة بحمایة البیئة وحدهما لا یمكن لهما  ٕ الفصل فإن غزارة التشریع البیئي وا

ار الوعي البیئي هذا الأخیر لن یتأتى إلا بالعلم الراسخ بلوغ غایة حمایة البیئة من دون انتش

                                                
و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون رقم   من  35المادة :  1

 .المستدامة
 .64، مرجع سبق ذكره، صالرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةبوفلجة عبد  : 2
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لأن الكون الذي یحي فیه الإنسان سخر لخدمته وهو سید علیه وهو مجبر على المحافظة 
  1.علیه وصیانته لتتم خدمته على أتم وجه وأكمل صورة

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة ، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة و الاتفاقیة ، مطابع جامعة الملك :  1

 . 21،ص  1997سعود ،السعودیة ،طبعة 
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  :خلاصة الفصل
لحیاة الإنسان، فهي المحیط الحیوي والطبیعي تعتبر البیئة العنصر الأساسي منه و  

الذي نعیش فیه، والذي یشتمل على الكائنات الحیة والموارد الطبیعیة وما یحیط بذلك من 
هواء وماء وتربة، لذا أصبح موضوع الحفاظ على البیئة وحمایتها من الاهتمامات الكبرى 

ومن تلوث  تها الطبیعیةإلى ما تتعرض إلیه من تدهور لخصائصها وقیم للدول بالنظر
المتعلق بحمایة البیئة الذي یهدف  03-10المحیط، لذا أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

الأرض  ةإلى ضمان تنمیة مستدامة للبیئة عن طریق تبني مبادئ حدیثة مستوحاة من قم
 .الدافع لریودیجانیرو وجوهانسبورغ، أهمها مبدأ نشاط الوقایة، مبدأ الحیطة، مبدأ الملوث

  
 

 
  
 
  

    
  

 
  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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  :تمهید
حتى تكون حمایة البیئة فعالة، لابد من إتباع سیاسة ردعیة، وهـذه السیاسـة أو المنهج 
الردعي لا بد أن یقترن بجزاءات مناسبة ضد أي فعل من شأنه أن یلحق أضرارا بالبیئة، 

طبیعیة أو معنویة، ثم إن الجزاءات تختلف سواء كان هذا الفعل صادر من أشخاص 
  .باختلاف القوانین المنظمة لهـا، فقـد یكـون الجـزاء جـزاءا مدنیا، أو إداریا، أو جزاءا جنائیا
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  الجزاء القانوني المترتب عن مخالفة قوانین البیئة : المبحث الأول
  الجزاء الإداري : المطلب الأول

 الإخطار وسحب الترخیص: الفرع الأول
یقصد بالإخطار كأسلوب من أسالیب الجزاء الإداري تنبیه الإدارة المخالف لاتخاذ التدابیر    

  1.اللازمة لجعل نشاطه مطابقاً للمقاییس القانونیة المعمول بها
نما هو تنبیه أو تذكیر من     ٕ وفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، وا

رة نحو المعني على أنه في حالة عدم إتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا الإدا
، وعلیه فإن الإخطار یعتبر  للشروط القانونیة فإنه سیخضع للجزاء المنصوص عنه قانوناً

  .مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني
هو ما  03/210ولعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البیئة الجزائري  

منه على أنه یقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة  25جاءت به المادة 
المنشآت المصنفة، والتي ینجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبیئة، ویحدد له أجلا لإتخاذ 

  .التدابیر الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار
  

في حالة وقوع عطب أو حادث : " القانون على أنه من نفس3 56كما نصت المادة       
في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو 
تحمل مواد ضارة أو خطیرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطراً كبیراً لا یمكن دفعه، 

                                                
قسم المالیة :الإسكندریة) بیئیة،تسویقیة،مالیة( یحي عبد الغني ابو الفتوح، أسس و إجراءات دراسة جدوى المشروعات : 1

 .10،ص 1999العامة، كلیة التجارة 
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  03/10القانون  25المادة :  2

 .المستدامة
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  03/10القانون  56المادة :  3

 .المستدامة
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طة به، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة ومن طبیعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتب
  ".أو الآلیة أو القاعدة العائمة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار

الذي  05/12ولقد نصت قوانین أخرى على هذا الأسلوب، منها قانون المیاه الجدید      
المائیة، بعد إعذار على أنه تلغى الرخصة أو إمتیاز استعمال الموارد  87جاء في مادته 

یوجه لصاحب الرخصة أو الإمتیاز، في حالة عدم مراعاة الشروط و الإلتزامات المنصوص 
  1 .علیها قانوناً 

عندما یشكل استغلال :" على أنه 01/19من قانون  48كذلك ما نصت علیه المادة    
أو /منشأة لمعالجة النفایات أخطاراً أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و

على البیئة، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا 
 ".لإصلاح هذه الأوضاع

یمس بالحقوق المكتسبة للأفراد فإن مجال توقیعه محصور في تم سحب الترخیص ی
حالات معینة، فمثلا یسحب الترخیص  إذا كان استمرار المشروع یشكل خطر على الأمن 

القرارات الإداریة  سحب و بالرجوع إلى القواعد العامة بشأن صحة, العام، أو الصحة العامة 
  2: صة البناء أن یسحبه بتوفیر شرطینفانه باستطاعة مصدر قرار رخ

  .أن یكون للقرار المتضمن رخصة البناء غیر مشروع* 
أن یتم السحب خلال أربعة أشهر تبدأ من یوم صدوره، كما یمكن السحب في حالة * 

من  45صدور حكم قضائي بالغلق أو إزالة المشروع، و مثال ذلك ما نصت علیه المادة 
الة مخالفة هذا القانون، سحب الامتیاز الممنوح على حساب إذ یمكن في ح 02/03قانون 
  .صاحبه

                                                
مذكرة تخرج لنیل شهادة . حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري: 1

 .145جامعة البلیدة، ص .الماجیستر
 .77، ص 2006-2003، 14شین رضوان، مذكرة لنیل شهادة الإجازة في القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة حو :  2
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من  08كما تم النص على إمكانیة سحب الإمتیاز من طرف الإدارة من خلال نص المادة -
الذي  18/05/2005المؤرخ في  05/184الملحق المضاف إلى المرسوم التنفیذي رقم 

وجیة البحریة و شروط إنشائها و قواعد یحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البیول
  1.استغلالها

أو في حالة عدم احترام /أنه یلغى الامتیاز في حالة عدم تنفیذ الشروط المالیة و:فجاء فیها 
الشروط المحددة في هذا المرسوم ،وفي دفتر شروطه بعد توجیه إعذارین حسب الكیفیات 

  :من المرسوم التي تنص 07المحددة في المادة 
في أجل شهر واحد جمیع التدابیر على أن مانح الامتیاز یعذر صاحب الامتیاز لیتخذ      

  .الأعمال الكفیلة بمطابقة المؤسسة و 
وعند انقضاء الأجل المحدد، وفي حالة عدم اتخاذ أي تدبیر من صاحب الامتیاز قصد      

إلى غایة تنفیذ الشروط  ضمان مطابقة المؤسسة فإن مانح الامتیاز یقرر توقیف الامتیاز
  .المفروضة

 توقیف النشاط والعقوبات المالیة والجبائیة: الفرع الثاني
ینصب الإیقاف غالباً على نشاط المؤسسات الصناعیة، والوقف المؤقت هو عبارة 
عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة 

  .یؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس بالصحة العمومیةلنشاطاتها، والذي قد 
في حین أن المشرع " الإیقاف" والمشرع الجزائري في غالب الأحیان یستعمل مصطلح    

، وقد ثار جدال فقهي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق "الغلق" المصري یستعمل مصطلح 
نما هو مجر  ٕ د تدبیر من التدابیر الإداریة، إلا كعقوبة، فهناك من یرى أن الغلق لیس بعقوبة وا

أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة 
  2.ومعنى التدبیر الوقائي

                                                
 .78المرجع نفسه، ص:  1
 .402ماجد راغب الحلو، الموسوعة العربیة العالمیة ، الجزء الخامس ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ص  : 2
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ومهما یكن الأمر فإن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط، والذي هو عبارة    
 ري، ولیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي عن إجراء یتخذ بمقتضى قرار إدا

وهناك تطبیقات عدیدة لعقوبة الإیقاف الإداري أوردها المشرع الجزائري في قانون البیئة    
والذي ینص على أنه إذا لم یمتثل مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة المنشآت  03/10

  .1إلى حین تنفیذ الشروط المفروضةالمصنفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة 
على أنه یجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن  05/12كما نص قانون المیاه    

تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث 
أشغال المنشأة المتسببة في  المیاه الصحة العمومیة، كما یجب علیها كذلك أن تأمر بتوقیف

  .ذلك إلى غایة زوال التلوث 
على أنه في حالة معاینة المخالفة،  01/10من قانون المناجم  212كما نصت المادة    

یمكن لرئیس الجهة القضائیة الإداریة المختصة أن یأمر بتعلیق أشغال البحث أو الاستغلال 
لة، كما یمكن للجهة القضائیة أن تأمر في كل وهذا بناءاً على طلب السلطة الإداریة المؤه

وقت برفع الید عن التدابیر المتخذة لتوقیف الأشغال أو الإبقاء علیها، وذلك بطلب من 
  . السلطة الإداریة المؤهلة أو من المالك أو من المستغل

نظرا لتعدد المشاریع و ازدیاد نسبة التلوث استحدث المشرع آلیة جدیدة من خلال 
بحیث فرض الرسم على التلوث كما تم تفعیل مبدأ الملوث  الدافع  1991المالیة لسنة قانون 

بهدف إلقاء عبء التكلفة الاجتماعیة للتلوث على الذي یحدثه ویعد هذا صورة من صور 
 .الضغط المالي

والتي تضمنت المبادئ الأساسیة التي یقوم  03/10من القانون  3وقد نصت المادة 
ون ،جاعلة من مبدأ الملوث الدافع أحد دعائمه،ویقصد به أن كل من یتسبب علیها هذا القان

                                                
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  03/10من القانون  25/2المادة  : 1

 .التنمیة المستدامة
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نشاطه ،أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة،علیه بتحمل نفقات كل تدابیر الوقایة 
عادة الأماكن  وبیئتها إلى حالتهما الطبیعیة ٕ    1.من التلوث والتقلیص منه وا

فرض على  04/08/2005المؤرخ في  05/12فنجد مثلا أن قانون المیاه رقم 
  .  المصانع إنجاز المصافي و التي لا تلتزم تفرض علیها ضریبة الملوث الدافع

محطة لتطهیر المیاه المستعملة، و هذا حمایة للموارد  70وحالیا لدینا في الجزائر حوالي 
  .المائیة

أواخر كما جسدت مشاریع متنوعة منها إنجاز مشروع واد مكسل الذي انطلق في 
شهر، والهدف الرئیسي منه هو تجمیع وتحویل میاه الأمطار، ویعد هذا من  44لمدة  2005

المشاریع التنمویة الكبرى لمواجهة مخاطر التقلبات المناخیة بالإضافة إلى العمل على 
  2.تنظیف واد الحراش

 لجزاءات و التدابیر المطبقة لحمایة البیئةا: المطلب الثاني

تتنوع الجزاءات والتدابیر المنصوص علیها في القانون الجنائي للبیئة من أجل             
مواجهة الجنوح البیئیة، فالتوجه الحدیث للمشرع الجزائري یشدد العقوبات عموماً في مجال 
الجنوح البیئیة، إلا أنه تختلف كیفیات مواجهة الخطورة الإجرامیة للجانح البیئي على ضوء 

، إذ نجد المشرع الجزائري یفضل تارة أحكام قانون العق وبات والقانون الجنائي للبیئة خصوصاً
  .العقوبة لأجل ردع الجانح، وتارة أخرى یعمد إلى التدابیر الاحترازیة ذات الهدف الوقائي

  العقوبات الأصلیة : الفرع الأول

 .غرامةالإعدام، السجن، الحبس، وال: وهي أربعة أنواع، نص علیها المشرع الجزائري  

جنایة، : وتعكس لنا هذه العقوبات خطورة الجانح، ونوع الجریمة البیئیة المرتكبة           
  .جنحة أو مخالفة

                                                
 .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون من  03المادة : 1
 .89: ص 2003الطبعة سنة دار هومه  - المنازعات العقاریة -زروقي لیلى وحمدي باشا عمر: 2
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رغم الجدل الكبیر الدائر حول هذه العقوبة، فإنه یمكننا القول بأنها  :عقوبة الإعدام -1
  .العقوبات تعكس خطورة الجانح بحیث لا یرجى إعادة تأهیله، وتعد هذه العقوبة أشد

والواقع أن عقوبة الإعدام هي نادرة في التشریعات البیئیة الجزائریة نظراً لخطورتها،            
فإذا كانت قوانین حمایة البیئة تسعى إلى حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد ومن ضمنها الحق 

تسلبه من  في الحیاة، فإن التشریعات العقابیة تصون هذا الحق أیضا، ورغم أنها أحیانا
الإنسان إلا أنها لا تلجأ إلى ذلك إلا في الحالات التي تكون فیها الجریمة خطیرة تمس بأمن 

  .المجتمع

ومن الأمثلة التي یمكن أن نعطیها في هذا المجال، ما نص علیه المشرع              
الأجنبیة الذین الجزائري في القانون البحري بحیث یعاقب بالإعدام ربان السفینة الجزائریة أو 

  .يیلقون عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء الجزائر 

كذلك نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، وذلك في              
حالة الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو في 

ه الإقلیمیة، والتي من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة المیاه بما فیها المیا
  1.الطبیعیة في خطر، وقد جعل المشرع هذه الأعمال من قبیل الأفعال التخریبیة والإرهابیة

وهي العقوبة التي تقید من حریة الشخص، وهي مقررة للجرائم : عقوبة السجن -2
  ن مؤبد وسجن مؤقتسج: الموصوفة بأنها جنایة وتأخذ صورتان

  

  

                                                
 .90المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص - زروقي لیلى وحمدي باشا عمر:  1
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ومن النصوص التي أشار فیها المشرع لعقوبة السجن المؤقت، ما تضمنه قانون            
التي تعاقب الجناة الذین یعرضون أو یضعون للبیع أو یبیعون  432/12العقوبات في المادة 

سنة إذا  )20(إلى عشرین ) 10(مواد غذائیة أو طبیة فاسدة بالسجن المؤقت من عشر
تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في عاهة 

  .مستدیمة

عشر سنوات إلى ) 10(من نفس القانون بالسجن المؤقت من  3962كما تعاقب المادة    
  .سنة كل من یضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو أشجار أو أخشاب) 20(

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  01/193من قانون  66دة ولقد نصت الما           
زالتها على مایلي ٕ سنوات وبغرامة مالیة من ) 8(إلى ثماني ) 5(یعاقب بالسجن من خمس“ :وا

دج أو بإحدى هاتین  5.000.000دج إلى خمسة ملایین  1.000.000ملیون دینار 
أو صدرها أو عمل على عبورها  العقوبتین فقط، كل من استورد النفایات الخاصة الخطرة

  .“مخالفا بذلك أحكام هذا القانون

لا تطبق هذه العقوبة إلا إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة بیئیة، ومن :عقوبة الحبس -3
  .خصائصها أنها عقوبة مؤقتة

وما یلاحظ أن أغلب عقوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحمایة البیئة            
  .ائر أخضعها المشرع لعقوبة الحبس، سواءاً اعتبرها جنحة أم مخالفةفي الجز 

                                                
المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم فقرتها الثانیة من  432المادة  : 1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37 قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد ، المتضمن1966یونیو  08
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  396المادة :  2

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن1966
زالتها 01/193من قانون  66المادة  : 3 ٕ  .المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وا
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المتعلق بقانون حمایة البیئة في إطار  03/10ومن أمثلة عقوبة الحبس في قانون / أ 
  :التنمیة المستدامة

أشهر ) 3(أیام إلى ثلاثة) 10(التي تعاقب بالحبس من عشر 811ما نصت علیه المادة  -1
ساء معاملة حیوان داجن أو ألیف أو محبوس، في العلن أو الخفاء، على كل من تخلى أو أ

  .أو عرضه لفعل قاس، وفي حالة العود تضاعف العقوبة

بالحبس من سنة إلى خمس  932في إطار حمایة الماء والأوساط المائیة تعاقب المادة  -2
بالمحروقات  سنوات كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر

، الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب 1954ماي  12والمبرمة بلندن في 
  .المحروقات أو مزجها في البحر، وفي حالة العود تضاعف العقوبة

من نفس القانون بالحبس لمدة  1023أما بخصوص المنشآت المصنفة تعاقب المادة  -3 
  .سنة واحدة كل من استغل منشأة دون الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

أشهر كل من أعاق مجرى عملیات المراقبة ) 6(بالحبس لمدة ستة 107وتعاقب المادة  -4 
  .التي یمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاینة المخالفات المتعلقة بالبیئة

  :أما في قانون الصید فنجد أیضا أمثلة كثیرة عن عقوبة الحبس نذكر من بینها/ ب 

  

  

                                                
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  81المادة :  1

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن1966
یونیو  08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19مؤرخ في ال 02/16من القانون رقم  93المادة : 2

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن1966
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  103المادة :  3

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37نون العقوبات، جریدة رسمیة عدد قا ، المتضمن1966
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سنوات ) 3(إلى ثلاث) 2(والتي تعاقب بالحبس من شهرین 185ما نصت علیه المادة  -1
كل من یمارس الصید أو أي نشاط صید آخر خارج المناطق والفترات المنصوص علیها في 

  .هذا القانون

حاول الصید أو اصطاد دون رخصة صید أو ترخیص أو باستعمال  ویعاقب كل من -2
أشهر، ویعاقب بنفس ) 6(إلى ستة) 2(رخصة أو إجازة صید الغیر بالحبس من شهرین

العقوبة كل من یصطاد الأصناف المحمیة أو یقبض علیها أو ینقلها أو یبیعها بالتجول أو 
  .یقوم بتحنیطها یستعملها أو یبیعها أو یشتریها أو یعرضها للبیع أو

معاقبة كل من یستغل المنتجات یقر  نجد كذلك عقوبة الحبس أیضا في قانون الغابات / ج 
  .أیام إلى شهرین 10الغابیة أو ینقلها دون رخصة بالحبس من 

زالتها 01/19عقوبة الحبس في قانون / د  ٕ   2 :المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وا

من یقوم بإعادة استعمال مغلفات المواد الكیماویة لاحتواء منه كل  60تعاقب المادة  -1
  .إلى سنة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة) 2(مواد غذائیة مباشرة بالحبس من شهرین

كل من قام بخلط النفایات ) 2(أشهر إلى سنتین) 3(كذلك یعاقب بالحبس من ثلاثة -2
كل ) 2(أشهر إلى سنتین) 6(ن ستةویعاقب بالحبس م ،الخاصة الخطرة مع النفایات الأخرى

من سلم أو عمل على تسلیم هذه النفایات الخطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل 
لمنشأة غیر مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفایات، وفي حالة العود تضاعف 

 .العقوبة

  

                                                
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  85المادة :  1

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن1966
زالتها المتعلق 01/19قانون :  2 ٕ  .بتسییر النفایات ومراقبتها وا
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  :نجد أیضا عقوبة الحبس 05/12في قانون المیاه الجدید / ه 

فق الحر للمیاه السطحیة في مجارى الودیان المؤدي إلى المساس فكل من یعرقل التد
باستقرار الحواف والمنشآت العمومیة والإضرار بالحفاظ على طبقات الطمي یعاقب بالحبس 

  .أشهر وتضاعف العقوبة في حالة العود) 6(إلى ستة) 2(من شهرین

القذرة أو صبها في ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من یقوم بتفریغ المیاه 
الآبار والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان والقنوات أو وضع مواد غیر صحیة في 
الهیاكل والمنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلویثها، 

تصة یعاقب كما أن استعمال الموارد المائیة دون الحصول على الرخصة من قبل الإدارة المخ
  .أشهر إلى سنتین) 6(بالحبس من ستة

هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون البیئة والقوانین الأخرى المرتبطة             
  .به، والذي لا یسعنا المجال لذكرها نظرا لكثرتها، فاكتفینا بذكر أهمها

البیئیین هم من تعد الغرامة من أنجع العقوبات، لكون أغلب الجانحین : الغرامة -4
المستثمرین الاقتصادیین والذین یتأثرون كثیرا بهذا النوع من العقوبات، إلى جانب كون أغلب 
الجرائم البیئیة جرائم ناجمة عن نشاطات صناعیة تهدف إلى تحقیق مصلحة اقتصادیة، بل 

  1.إن الضرر البیئي لم یكن لیوجد لولا التعسف في الوصول إلى هذه المصلحة

كل فإنه لابد من الإشارة لاهتمام المشرع الجزائري من خلال القوانین الجدیدة  وعلى   
  .المتعلقة بالبیئة برفع الحدین الأقصى والأدنى لعقوبة الغرامة في الجرائم البیئیة

  

                                                
شراف براهیمي، التنمیة المستدامة من منظور بیئي والمؤشرات المركبة لقیاسها، الملتقى الخامس، حول اقتصاد البیئة :  1

 .2008نوفمبر11-12والتنمیة المستدامة، جامعة سكیكدة أیام 
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ومن خصائص هذه العقوبة أنها قد تأتي في شكل عقوبة أصلیة مقررة على الفعل المجرم    
  :ومن أمثلة ذلك

التي تعاقب كل من تسبب في  03/10من قانون  184ما نصت علیه المادة            
  .دج15000دج إلى 5000تلوث جوي بغرامة من 

من نفس القانون التي تعاقب بغرامة من مائة  97كذلك ما نصت علیه المادة             
كل ربان تسبب بسوء ) دج1000.000(إلى ملیون دینار) دج100.000(ألف دینار 

ه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث ملاحي أو لم تصرف
  .یتحكم فیه أو لم یتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

منه  79إذ تنص المادة  84/12ونجد الغرامة كعقوبة أصلیة، في قانون الغابات             
دج كل من یقوم بتعریة الأراضي بدون 3000دج إلى 1000مة من على أنه یعاقب بغرا

دج عن كل هكتار كل من قام بتعریة 10.000دج إلى 1000رخصة، ویعاقب بغرامة من 
  .الأراضي في الأملاك الغابیة الوطنیة

فنجد أیضا عقوبة الغرامة، إذ یعاقب كل من  05/12أما عن قانون المیاه الجدید             
باكتشاف المیاه الجوفیة عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف ولم یبلغ قام 

دج، وتضاعف 10.000دج إلى 5000إدارة الموارد المائیة المختصة إقلیمیا بغرامة من 
  2.العقوبة في حالة العود

  

                                                
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19ي المؤرخ ف 03/10القانون  03/10القانون من  84المادة :  1

  .المستدامة
طبعة الثالثة،  01مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة عدد  -طه طیار، دراسة التأثیر في البیئة، نظرة في القانون الجزائري :  2

 .136، ص 2010
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دج كل من یقوم ببناء جدید أو 100.000دج إلى 50.000ویعاقب بغرامة من            
أو تشیید سیاج ثابت وكل تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخات  غرس

  .والشطوط

وقد تأتي الغرامة كعقوبة تبعیة إضافة إلى عقوبة الحبس، ومن أمثلة ذلك ما نص 
بتوقیع غرامة خمسمائة ألف دینار  102في مادته  03/10علیها قانون البیئة 

دون الحصول على رخصة، وذلك بالإضافة إلى  دج على كل من استغل منشأة500.000
دج توقع على 1.000.000عقوبة الحبس، وقد یصل مقدار هذه الغرامة إلى ملیون دینار 

  .كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها أو بغلقها

دج إلى خمسین 20.000كما یعاقب قانون الصید بغرامة من عشرین ألف دینار              
دج كل من حاول الصید أو اصطاد بدون رخصة صید أو ترخیص 50.000دینار  ألف

  .باستعمال رخصة أو إجازة صید وذلك بجانب عقوبة الحبس

دج إلى 50.000بغرامة من  1172فتعاقب مادته  05/12أما في قانون المیاه            
لآبار والحفر دج كل من یقوم بتفریغ میاه قذرة أو صبها في ا1000.000ملیون دینار 

وأروقة التقاء المیاه والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان الجافة والقنوات إضافة لعقوبة 
 .الحبس

  العقوبات التبعیة والتكمیلیة وتدابیر الاحتراز : الفرع الثاني

 :العقوبات التبعیة :أولا

بیئیة، والجنایات البیئیة لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جنایة    
في التشریعات البیئیة كما رأینا سابقا تعد قلیلة، كون أغلب الجرائم هي جنح أو مخالفات، 

                                                
زالتها المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 01/19قانون من  72المادة :  1 ٕ  .وا
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من  396/2و  432/2مكرر،  87لكن یمكن تطبیقها على الجنایات المعاقب علیها بالمواد 
زا 01/19من قانون  66قانون العقوبات والمادة  ٕ   1.لتهاالمتعلق بتسییر النفایات وا

ویعد الحجر القانوني أبرز هذه العقوبات، والذي یمكن تطبیقه على الجانح البیئي، ونعني    
به منع المجرم من حقه في إدارة أمواله طیلة مدة العقوبة، إلى جانب الحرمان من الحقوق 

  .الوطنیة وهذه العقوبة تطبق بقوة القانون

  :العقوبات التكمیلیة :ثانیا

العقوبات تكمل العقوبة الأصلیة، ومن أهم هذه العقوبات والتي یمكن أن  هذا النوع من   
  :تؤدي دورا هاما في مواجهة الجنوح البیئي لدینا

وهو إجراء لا یطبق في الجنح أو المخالفات : مصادرة جزء من أموال الجانح البیئي - /أ 
من القانون  282مادة البیئیة إلا بوجود نص قانوني یقرره، ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه ال

وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز سفینة “ :المتعلق بالصید البحري والتي تنص 01/11
  .”الصید إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة 

یتم في جمیع حالات “ :على أنه 84/12من قانون الغابات  893وما نصت علیه المادة    
 .“ال المخالفةالمخالفات مصادرة المنتجات الغابیة مح

 

  

                                                
زالتها 01/19من قانون  66والمادة  : 1 ٕ  .المتعلق بتسییر النفایات وا
 .المتعلق بالصید البحري 01/11من القانون  82المادة :  2
شروط وكیفیات الترخیص   المتضمن 05/04/2004المؤرخ في  04/87المرسوم التنفیذي رقم من  89المادة :  3

  .لاستغلال الغابات وشغلها وفقا لقانون الغابات
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على أنه یمكن مصادرة التجهیزات  05/12من قانون المیاه  1701كما تنص المادة    
والمعدات التي استعملت في إنجاز آبار أو حفر جدیدة أو أي تغییرات بداخل مناطق 

  .الحمایة الكمیة

 17أي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه طبقا للمادة : حل الشخص الاعتباري - /ب 
وكان من الأحسن لو أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي  2من قانون العقوبات

كعقوبة أصلیة تماشیا مع الاتجاه الحدیث الذي أصبح یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص 
  .المعنویة

  التدابیر الاحترازیة لمواجهة خطورة الجانح البیئي :ثالثا

وجدت التدابیر الاحترازیة كنتیجة حتمیة لضرورة إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة،  
عادة تأهیله داخل المجتمع، وتبرز أهمیة التدبیر الاحترازي لمواجهة خطورة  ٕ إصلاح المجرم وا

  3:الجانح البیئي من خلال

تجرید الجانح من الوسائل المادیة التي تسهل له ارتكاب الاعتداء عن طریق  –       
  .مصادرة هذه الوسائل

  .إغلاق الشخص المعنوي منعا لاستمراره في الإضرار بالبیئة –       

 .سحب الرخصة لمزاولة المهنة –       

 

  
                                                

 .والمتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  04المؤرخ في  05/12من قانون  102المادة :  1
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  17المادة :  2

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  لمتضمن، ا1966
 .137طیار، دراسة التأثیر في البیئة، نظرة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص : 3
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  :المنع من ممارسة النشاط - 1

یعد هذا التدبیر الاحترازي الشخصي سبیلا وقائیا یهدف إلى منع الجانح البیئي            
عاملا مسهلا لارتكابها، ونظراً  من ارتكاب الجریمة البیئیة حیث تكون المهنة أو النشاط

لخطورة هذا التدبیر یستثنى مجال تطبیقه على المخالفات، كما حدد مدة قصوى لتطبیقه لا 
سنوات، ومن أمثلته سحب رخصة استغلال الشاطئ عند عدم احترام الجانح  10تتجاوز 

وكذا  ،الفندقیة والسحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال المؤسسات ،لالتزاماته بعد إعذاره
والتي ورد فیها بأنه یجوز للمحكمة أن  03/10من قانون  1102ما نصت علیه المادة 

  .تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على الترخیص من الجهة المختصة

  :المصادرة -2

قد تكون المصادرة عقوبة أو تدبیرا احترازیا، فتكون عقوبة متى انصبت على شيء            
قیق إیذاء الجانح في ذمته المالیة، وتكون تدبیرا احترازیا عندما تنصب على أشیاء مباح لتح

فتكون أداة للوقایة من استخدامها في إجرامه، ومن أمثلتها حجز معدات الصید . غیر مباحة
  .البحري المحظورة

ویمكن أن تنصب المصادرة على الأشیاء المحظورة التي ارتكبت في الجریمة أو من 
أن تسهل لارتكابها، وتدخل هنا الأسلحة والذخائر وشبكات الصید غیر القانونیة  المحتمل

والفخاخ، إلى جانب مصادرة ثمار الجریمة كما هو الشأن بالنسبة للسمك المصطاد بطریقة 
نص  ، كمااغیر شرعیة، حیث یتم توجیهها لجهة ذات منفعة عمومیة بعد التأكد من سلامته

                                                
 .139طیار، دراسة التأثیر في البیئة، نظرة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص : 1
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الوسائل الممنوعة لممارسة الصید والطریدة المصطادة أو قانون الصید على مصادرة 
  1.المقتولة

  :غلق المؤسسات أو حلها  -1

یعد هذا التدبیر الاحترازي البیئي الأنسب تطبیقا على الشخص المعنوي، خصوصا            
في الدول التي لا تأخذ بجواز مساءلته جزائیا، ویتأرجح هذا التدبیر بین الغلق المؤقت 

  .والتوقیف النهائي في حال مخالفة التشریع البیئي إلى جانب إمكانیة حل الشخص المعنوي

ومن أمثلته غلق المؤسسة الفندقیة لمدة تتراوح من أسبوع والذي یعقبه الغلق إلى            
غایة تسویة الوضعیة عند عدم مراعاة الإجراءات الصحیة، وغلق المؤسسة عندما لا تراعى 

یقاف نشاط المؤسسة متى شكلت خطرا على   یوم إلى شهر 15فة لمدة من شروط النظا ٕ وا
  2.البیئة

  :نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه من قبل -4

بجانب العقوبات الأصلیة التبعیة والتكمیلیة، نجد نظام إعادة الحال إلى ما كانت            
ن كان هذا النظام یرتبط بالجزاء المدني الناجم عن العمل غیر المشروع،  ٕ علیه من قبل، وا
والذي یكون بوسع القاضي النطق به في الحالة التي یكون فیها ذلك ممكنا، فالقضاء بعدم 

إقامة جدار في مكان محظور قد یدفع بالقاضي إلى الحكم بعدم مشروعیة البناء  مشروعیة
وفي الوقت نفسه القضاء بإزالته أي بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، ولقد تبنته بعض 
التشریعات في مجال حمایة البیئة إما كإجراء إداري أو كجزاء ینطق به القاضي الناظر في 

بیئة ، ومن بین هذه التشریعات، نخص بالذكر التشریع الفرنسي الذي منازعة تتعلق بحمایة ال
                                                

كربالي بغداد، حمداني محمد، استراتیجیات وسیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولات الاقتصادیة والتكنولوجیة :  1
، 2010جامعة، وهران،  - ، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر والعلوم التجاریة45مجلة علوم إنسانیة، العدد -بالجزائر

 .56ص
 .57المرجع نفسه، ص :  2
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توسع في اللجوء إلى هذا النظام بحیث اعتبره كجزاء أصلي أو كالتزام ناجم عن ترخیص 
  . إداري أو أن یتم اللجوء إلیه بمناسبة حادث یستدعي المواجهة السریعة

لى ما كانت علیه كجزاء أصلي في العدید ولقد اعتمد التشریع الفرنسي نظام إعادة الحالة إ   
من القوانین ویتخذ الجزاء مظاهر عدیدة ، فإما أن یكون جزاء جنائیا أو جزاء إداریا أو جزاء 

  .مدنیا

فلقد تم إدراج نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه كجزاء جنائي في إطار قانون حمایة    
م علیه على إعادة الحالة إلى ما كانت علیه، الغابات الفرنسي الذي ینص على إجبار المحكو 

والذي یعطي للمحكمة إمكانیة  1975جویلیة  15والقانون المتعلق بالنفایات الصادر في 
  1 .أمر المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه بالنسبة للنفایات غیر المعالجة

الفرنسي، معتبرا نظام إعادة أما المشرع الجزائري فنجده قد تأثر بما توصل إلیه المشرع    
الحالة إلى ما كانت علیه من قبل، إجراء إداریا توقعه الإدارة من تلقاء نفسها على المخالف 

والذي خول  05/12للإجراءات الإداریة، ومن أمثلة ذلك ما نص علیه قانون المیاه الجدید 
ها دون الحصول على للإدارة المكلفة بالموارد المائیة سلطة هدم المنشآت التي تم بناؤ 

عادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة عند فقدان  ٕ الرخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة، وا
     .الحق في هذه الرخصة أو الامتیاز

كما یمكن أن یكون عقوبة تصدر بموجب حكم قضائي، إلا أن ما یلاحظ أن المشرع    
انت علیه عقوبة أصلیة بل تدبیرا من التدابیر الجزائري لا یعتبر نظام إرجاع الحالة إلى ما ك

من قانون حمایة البیئة على أنه  102الاحترازیة، وفي هذا الإطار ما نصت علیه المادة 
یجوز للمحكمة في حالة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على الترخیص من الجهة 

ي أجل تحدده، كما أجاز الإداریة المختصة أن تأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة ف
                                                

ة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر، حمید:  1
 .62، ص2014جامعة البلیدة، 
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القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة للقاضي في حالة القیام بأشغال البناء 
داخل المناطق السیاحیة أن یأمر بمطابقة الأشغال المنجزة لمخطط التهیئة السیاحیة أو بهدم 

  1.ما تم إنجازه والأمر بإعادة المكان إلى حالته السابقة

  الدور الإیجابي للقاضي في حمایة البیئة : نيالمبحث الثا
 القاضي المدني وحمایة البیئة : المطلب الأول

یتمثل الجزاء المدني في التعویض عن الأضرار التي تمس بالبیئة، إلا أن هذا 
الضرر له خصائص معینة مما یجعله یختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد 

صعبة من حیث كیفیة تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة العامة، وهنا تبدو مهمة القضاء 
 .المدنیة عن الضرر البیئي

فإذا كانت هناك بعض الصعوبات في تحدید ورسم الإطار القانوني لأركان المسؤولیة 
المدنیة بوجه عام، كتحدید المراد بالخطأ، وأنواعه وحالات انتقائه، وتحدید المفهوم الدقیق 

، وبیان معنى العلاقة السببیة، وتمییزها عن الخطأ، وعوارضها، للضرر، وشروطه وأنواعه
وتعدد الأسباب وتسلسل الأضرار، إلا أن تلك الصعوبات تأخذ مدى وطبیعة ذاتیة في 

  .خصوص المسؤولیة عن الأضرار البیئیة

هذا ما یؤدي إلى وجود عقبة في سبیل حصول المضرور من تلوث البیئة أو غیره 
 2.لى البیئة، على التعویض اللازم لجبر الضررمن مظاهر التعدي ع

 

 

  

                                                
 .63حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص : 1
 .64ائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، المرجع السابق، صحمیدة جمیلة، الوس : 2
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 المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة: الفرع الأول

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري، فإننا لا نجد قواعد خاصة لتنظیم 
والقوانین  03/10المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون البیئة 

 .یة المدنیة في القانون المدنيالخاصة الأخرى، ولهذا لابد من الرجوع للقواعد العامة للمسؤول

والملاحظ أن نظریة الحق في القانون المدني، وخصوصا فیما یتعلق بالحقوق المالیة،       
لا تثبت إلا للشخص الطبیعي أو المعنوي، وبالتالي فإن الأشجار والحیوانات والكائنات الحیة 

قانونیة تجعلها صاحبة وغیرها من الأجناس طبقا لنص القانون المدني، لیس لها شخصیة 
حق، ولو افترضنا وجود هذا الحق، فإنها لا تستطیع ممارسته من خلال رفع الدعوى 

  .والمطالبة بحمایة القضاء

إلى السماح  03/110أمام هذه الإشكالیة، لجأ المشرع الجزائري بمقتضى قانون      
لمختصة عن كل مساس للجمعیات المعتمدة قانونا، برفع الدعاوى أما الجهات القضائیة ا

بالبیئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام، كما یمكن 
للأشخاص الطبیعین المتضررین تفویض هذه الجمعیات من أجل أن ترفع باسمهم دعوى 

  .التعویض

المكلفة مفتشي البیئة للولایات تمثیل الإدارة  98/276ولقد خول المرسوم التنفیذي            
بالبیئة أمام العدالة، بحیث سمح لهم برفع الدعاوى القضائیة دون أن یكون لهم تفویض 

  .خاص لذلك

لكن تبقى الإشكالیة مطروحة في تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار        
البیئیة، ذلك أن تحدید أساس هذه المسؤولیة تكتسي أهمیة بالغة، فإلى جانب الأشكال 

ارف علیها في مجال المسؤولیة المدنیة، وأمام استفحال الأضرار البیئیة، واتخاذها المتع

                                                
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  03/10القانون :  1
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لأشكال جدیدة لم تكن لتعرف من قبل، ولصعوبة تحدید المتضرر المباشر من الانتهاكات 
  .البیئیة، وقع جدال فقهي حول أساس هذه المسؤولیة

لیدیة للمسؤولیة المدنیة، والتي فهناك جانب من الفقه نادى بتطبیق النظریة التق           
یكون فیها الخطأ هو قوام المسؤولیة التقصیریة، ویتمثل هذا الخطأ في الإخلال بالتزام قانوني 
مقرر بمقتضى القوانین واللوائح، والخطأ یكون أیضا قوام المسؤولیة العقدیة على أساس أنه 

   .إخلال بالتزام تعاقدي

كال المختلفة التي یتم بها هذا التلوث، حالت دون إلا أن ظاهرة تلوث البیئة والأش
تطبیق المبادئ التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى الإقرار 
بعدم كفایة تقنیات المسؤولیة التقصیریة في شكلها التقلیدي، و ضرورة الخروج عنها في 

وقواعدها بما یضمن مواجهة فعالة في  بعض الأحیان أو البحث عن سبل تطویر أحكامها
  1 .مجال حمایة البیئة

وكنتیجة لذلك تم الاعتماد على نظریة الالتزام بحسن الجوار أو تحمل الأضرار 
  2 .المألوفة للجوار، وكذا نظریة عدم التعسف في استعمال الحق

ي مجال إن نفس الاعتبارات أدت إلى تطبیق تقنیات قانونیة أخرى لترتیب المسؤولیة ف
المسؤولیة عن فعل الغیر، والمسؤولیة عن فعل : حمایة البیئة، منها على سبیل المثال

الأشیاء والمسؤولیة عن الأنشطة الخطرة وهي جمیعها تقوم على أساس و جود مسؤولیة 
 .نمفترضة بحكم القانو 

  

                                                
مة، مذكرة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدا:  1

 .43، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، 
 .44حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق، ص:  2
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إن صعوبة تقریر المسؤولیة في مجال حمایة البیئة لم تظهر على الصعید الداخلي 
فقط، بل ظهرت أیضا على الصعید الدولي، حیث حرصت الاتفاقیات الدولیة المختلفة، مثل 

على “السفن الذریة“ المنظمة للمسؤولیة المدنیة لمستخدمي  1962اتفاقیة بروكسل لسنة 
الابتعاد عن الخطأ كأساس لترتیب المسؤولیة، وأكدت على أن الكوارث الطبیعیة لیست سببا 

  یة التلوث البیئي، واقتصرت بالقول أن المسؤولیة في هذه الحالة تكونللإعفاء من مسؤول
بالنظر لصعوبة وضع تعریف جامع للتلوث، وقد سار الاتجاه إلى وضع “ مسؤولیة قضائیة”

تعریف للتلوث لا یأخذ بعین الاعتبار خطأ الإنسان أو نشاطه، فعد التلوث كل ما من شأنه 
ن لم یكن بإرادة الإنسان أو بخطئه، وفي نفس السیاق سار أن ینال من التوازن البیئي حتى  ٕ وا

   .الاتجاه على اعتبار الضرر البیئي الحال والمستقبلي كذلك موجبا للتعویض

بل هناك بعض الفقهاء من ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن المتضرر هو الذي له 
على أساس الخطأ، أو  الحق في اختیار أساس المسؤولیة عن الضرر البیئي، إما أن تقوم

  1.ءعلى أساس نظریة حسن الجوار أو المسؤولیة عن فعل الأشیا

  :دى للفقه أن هناك مجال لتطبیق نظریتیناهتونتیجة لهذه التطورات 

  .وهي نظریة التعسف في استعمال الحق :الأولى

إلى وهي نظریة المخاطر، والتي تقوم على أساس كفایة تحقق الضرر دون النظر : والثانیة
، وهي التي كانت وراء ظهور “الغرم بالغنم”الخطأ ویعبر عنها أیضا بنظریة تحمیل التبعة أو 

  .“مبدأ الملوث الدافع“و“ من یلوث فعلیه الإصلاح”مبدأ 

                                                
بن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرة العلیا للقضاء، :  1

 .74، ص2005-2004المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
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وفي النهایة نخلص إلى القول أنه من الصعب تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن 
، إذ لم تحسم بعد هذه المسألة، وهذا كله الضرر البیئي، لكونه ما زال محل خلافات فقهیة

  .راجع للطبیعة الخاصة التي یتسم بها هذا الضرر البیئي

ومهما یكن فإن تقریر المسؤولیة یؤدي إلى منح التعویضات المالیة، والتي لا تلقى 
ترحیباً واسعاً في مجال حمایة البیئة، لأن خیر تعویض في هذا المجال هو إعادة التوازن 

  1.البیئي

 انعكاسات المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة: الفرع الثاني

إذا تحقق الضرر یثبت حق المتضرر في التعویض، وكما سبق و أن أشرنا 
فالتعویض لا یلقى ترحیباّ كبیراّ في مجال الأضرار البیئیة، ذلك أن الهدف هو لیس جبر 

نما هو الحد من الانتهاكات ٕ   .البیئیة الضرر عن طریق التعویض، وا

ومهما یكن الأمر فالتعویض هو الأثر الذي یترتب على تحقق المسؤولیة، ومتى تحقق        
  .ذلك كان للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة به

فقد یكون عیناً : والتعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة هو على نوعین           
، إلا أنه أعطي للقاضي  السلطة التقدیریة في تحدید طریقة التعویض، تبعا لطبیعة أو نقداً

الضرر وظروف القضیة، فهناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال إلى ما كان 
علیه قبل وقوع الضرر وعلى المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا الشكل من أشكال 

 .التعویض و هو ما یسمى بالتعویض العیني

  

                                                
 .75بن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص:  1
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حیان أخرى یكون إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر أمراً وفي أ            
، وفي مثل هذه الحالة یتم جبر الضرر بالنقود وهو ما یسمى بالتعویض النقدي   .مستحیلاً

  التعویض العیني: أولا  

یقصد بالتعویض العیني الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر،            
النوع من التعویض هو الأفضل خصوصاً في مجال الأضرار البیئیة، لأنه یؤدي إلى وهذا 

  .محو الضرر تماما وذلك بإلزام المتسبب فیه بإزالته، وعلى نفقته خلال مدة معینة

 164 1ولقد نص القانون المدني الجزائري على هذا النوع من التعویض في المادة           
على  2181و 180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین “ :صمن القانون المدني التي تن

، متى كان ذلك ممكناً     .“تنفیذ التزامه تنفیذا عینیاً

إلا أن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري وفي قانون البیئة، نجده قد اعتبر أن نظام            
من  102ثلا المادة إرجاع الحال إلى ما قبل مرتبط بالعقوبة الجزائیة، و هوما نصت علیه م

یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها “ :التي جاء فیها 03/10قانون البیئة 
كل من استغل منشأة دون الحصول على ) دج500.000(خمسمائة ألف دینار 

  .“كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده…الترخیص

المشرع الفرنسي الذي اعتبر نظام إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه من قبل وهذا على عكس 
 .عقوبة ینطق بها القاضي المدني أو القاضي الجزائي

 

  
                                                

 . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 2007مایو سنة  13المؤرخ في 05-07القانون رقم  من 164المادة : 1
المتضمن القانون المدني المعدل  2007مایو سنة  13المؤرخ في 05- 07القانون رقم  من 182و  181المادتین : 2

 .والمتمم
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لكن من جهة أخرى ومادام أن المشرع الجزائري لم یضع قواعد خاصة لتنظیم            
دني في هذه الحالة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، فإنه یجب على القاضي الم

الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ومن ثمة یمكن له الأمر بإرجاع الحالة إلى ما 
  1.كانت علیه من قبل في كل الأحوال الذي یكون ذلك ممكنا

  التعویض النقدي: ثانیا

یتمثل التعویض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابه من  
ضرر، حیث تحدد المحكمة آلیة الدفع، ویلجأ القاضي إلى التعویض النقدي خصوصا في 
مجال الأضرار البیئیة في الحالات التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیه من قبل، 
كون أن الضرر یكون نهائیاً لا یمكن إصلاحه، كأن ترتطم ناقلة نفط في میاه البحر فتؤدي 

الكائنات البحریة، ففي مثل هذه الحالة یصعب إعادة الحال إلى ما إلى القضاء على كل 
 2.كان علیه من قبل وقوع الضرر

ومن الناحیة العملیة، قد یكون العامل الاقتصادي هو السبب في اختیار القاضي            
لطریقة التعویض النقدي عن الضرر البیئي، بسبب التكلفة الباهضة التي قد تتطلبها طریقة 

تعویض العیني، حیث یمتنع قضاء كثیر من الدول الحكم بالتعویض العیني بسبب الآثار ال
الاقتصادیة التي قد تترتب على اتباع هذا الأسلوب، إضافة إلى اختلافها مع التوجهات نحو 

 .تشجیع الاستثمار

 

  

                                                
سلمي محمد إسلام،الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة :  1

 .13، ص 2016- 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
 .49ع سبق ذكره، صحسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرج:  2
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التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب تطایر الغبار والغازات : ومن أمثلة ذلك
السامة، فقد یكتفي القاضي بالتعویض النقدي لأن الشركة قادرة على دفع النقود، وقد یقرر 

إلا أنه لا یستطیع الحكم بإزالة المصنع لأنها تعد , القاضي إلزام الشركة بتركیب مصافي
  1.رافداً اقتصادیا هاماً لخزینة الدولة

هما الخسارة التي : عنصرین وطبقا للقواعد العامة یشمل تقدیر التعویض على           
لحقت بالمتضرر والكسب الذي فاته، ولا یدخل في تقدیر التعویض أن یكون الضرر متوقعا 
أو غیر متوقع، ففي المسؤولیة التقصیریة یشمل التعویض كل ضرر متوقعاً كان أم غیر 

  .متوقع

التعویض ولقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض الكامل للضرر، والذي یعني أن 
  .یجب أن یغطي كل الضرر الذي أصاب المتضرر، سواء كان الضرر مادیا أم معنویا

، وهذا راجع لعدة  إن القضایا الخاصة بحمایة البیئة في القضاء الجزائري قلیلة جداً
أسباب منها انعدام تكوین و تخصص القضاة في المنازعات البیئیة لكونها منازعات ذات 

اج إلى خبرة المختصین الذین یستعین بهم القاضي للفصل في طابع تقني متشعب، تحت
 2.النزاع

ففي القضاء الإداري وفي مجال دعوى الإلغاء، التي یقوم فیها القاضي برقابة      
مشروعیة القرار الذي اتخذته الإدارة بصفة انفرادیة، نجد بعض القضایا خصوصاً في رقابة 

التهیئة والتعمیر، ونشیر في هذا الصدد إلى قرار  القاضي على تسلیم رخصة البناء في مجال
المحكمة العلیا القاضي بضرورة فحص ومعاینة البناء الذي من شأنه أن یلحق خطورة 

  .بالصحة العامة أو الأمن العام لرفض إعطاء رخصة البناء
                                                

 .50حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق، ص:  1
تونسي صبرینة، الجرائم البیئیة في ضوء القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،  : 2

 .10، ص 2014، سنة 01جامعة الجزائر 
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 أما في مجال المسؤولیة الإداریة أو القضاء الكامل، نشیر إلى قرار المحكمة العلیا    
القاضي بأنه إذا لم تتخذ السلطات العمومیة أي إجراء وقائي لضمان الأمن حول الأماكن 
، فإنها تكون مسؤولة عن التعویض، وذلك في قضیة تتلخص وقائعها في  التي تسبب أضراراً
سقوط طفلین في بركة مملوءة بمیاه قذرة تسببت في وفاتهما وأثبت محضر المعاینة أن 

متمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي لم یتخذ أي إجراء وقائي السلطات العمومیة ال
  1.لضمان الأمن حول هذه البركة خاصة وأنه شیدت بنایات بقربها

  القاضي الجنائي وحمایة البیئة : المطلب الثاني

یتمثل الجزاء الجنائي في توقیع العقوبة على الجانح البیئي، وتتفق الجریمة البیئیة مع 
في ضرورة توفر أركانها والمتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي والركن  باقي الجرائم

 .المعنوي

كما أنه وبالنظر إلى طبیعة الجریمة البیئیة فقد خولت القوانین الخاصة لبعض الجهات    
تحریك الدعوى العمومیة، وذلك بجانب الشرطة القضائیة، أما العقوبات فنجدها مبعثرة في 

   .عدة قوانین

 معاینة الجرائم البیئیة: لفرع الأولا
والذین یعتبرون أعوان تابعین  المتعلق بالمیاه شرطة المیاه استحدث المشرع في قانون

للإدارة المكلفة بالموارد المائیة یؤدون الیمین القانونیة، ویؤهلون بالبحث ومعاینة مخالفات 
التشریع الخاص بالمیاه، ولقد منحهم هذا القانون سلطة الدخول إلى المنشآت والهیاكل 

طالبة مالك أو مستغل هذه المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومیة للمیاه، كما یمكنهم م
المنشآت والهیاكل بتشغیلها من أجل القیام بالتحقیقات اللازمة، كما یمكنهم أن یطلبوا 
الإطلاع على كل الوثائق الضروریة لتأدیة مهمتهم، ویمكنهم تقدیم كل شخص متلبس بتهمة 

                                                
لحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، جامعة منتوري قسنطینة، سنة :  1

 .71، ص 2011-2012
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ضائیة المساس بالأملاك العمومیة للمیاه، أمام وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة الق
  .المختص، ولهم الحق في طلب تسخیر القوة العمومیة لمساعدتهم لممارسة مهامهم

إلا أنه وبالرغم من هذا العدد الكبیر لمعایني الجرائم البیئیة، فإن التجربة والواقع أثبتا      
وجود صعوبات جمة تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم، سواء تعلقت بنقص التأهیل العلمي 

  .عض الأسلاك أو قد تعود لضعف الإمكانیات المتاحةالمتخصص لب
ولعل أهم جهاز أنیط له مهمة معاینة الجرائم البیئیة هم مفتشوا البیئة، فلقد نصت أحكام     

على أنه یؤهل لمعاینة مخالفات وجنح هذا القانون مفتشوا البیئة، وهذا  03/101قانون البیئة 
ها، أو حتى تلك التي هي منصوص علیها في سواء تعلق الأمر بالجرائم التي نص علی

  .قوانین أو نصوص تنظیمیة أخرى تهتم بالبیئة
ولقد حدد المشرع إجراءات تعیین مفتشي البیئة وكذا مهامهم التي یباشرونها بعد أداءهم     

  .للیمین القانونیة أمام محكمة مقر إقامتهم الإداریة
  :تتمثل فيأما عن أهم اختصاصات مفتشوا البیئة فهي    

السهر على تطبیق النصوص التنظیمیة في مجال حمایة البیئة و في كل مجالاتها  -      
  .الحیویة الأرضیة الجویة، الهوائیة، البحریة، وهذا من جمیع أشكال التلوث

مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشریع المعمول به، وكذا شروط معالجة  -      
  .وعها ومصدرها، ومراقبة مدى احترام شروط إثارة الضجیجالنفایات أیا كان ن

التعاون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فیها مواد  -      
  .خطیرة، كالمواد الكیماویة والمشعة ومراقبة جمیع مصادر التلوث والأضرار

انه هو أو الوالي المعني أن ویوضع مفتشوا البیئة تحت وصایة وزیر البیئة، الذي بإمك   
  .یسند لهم أیة مهمة في المجال البیئي

                                                
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10قانون ال:  1
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وفي إطار أداء مهامهم فإن لهم أن یحرروا محاضر بالمخالفات التي عاینوها والتي یجب    
  1:أن تحتوي على

  .اسم ولقب وصفة مفتش البیئة المكلف بالرقابة -      
یخ فحص الأماكن، الیوم، الساعة، الموقع تحدید هویة مرتكب المخالفة ونشاطه وتار  -      

  .والظروف التي جرت فیها المعاینة، والتدابیر التي تم اتخاذها في عین المكان
  

  .ذكر المخالفة التي تمت معاینتها والنصوص القانونیة التي تجرم هذا الفعل  -      
هوریة المختص ویلزم القانون مفتش البیئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكیل الجم   

یوما من تاریخ إجراء المعاینة، كما ترسل هذه المحاضر إلى المعني  15إقلیمیا خلال 
 .  2بالأمر، وهذا تحت طائلة البطلان

وتجدر الإشارة بأن لهذه المحاضر حجیة إلى غایة إثبات العكس، وللاعتداد بهذه الحجیة    
  :یشترط في المحضر

  .لجمیع الشروط الشكلیة أن یكون صحیحا ومستوفیا -      
أن یكون قد تم تحریره من طرف مفتش البیئة ویكون داخلا في اختصاصاته، وأن  -      

  .لا یحرر فیه إلا ما  قد یكون عاینه
  .عدم تجاوز الصلاحیات المحددة لمفتش البیئة-      

 المتابعة الجزائیة للجرائم البیئیة: الفرع الثاني
تحریك الدعوى العمومیة باسم المجتمع، وهذا كأصل عام، إلا  لنیابة العامةتمارس ا

أن المشرع أورد استثناء لهذا المبدأ من خلال السماح لجهات أخرى بتحریك الدعوى العمومیة 
أخذاً بالنظام المختلط في مادة الإجراءات الجزائیة، فیحق لكل متضرر من نشاط غیر بیئي 

لها أمر تحریك الدعوى العمومیة من غیر النیابة تحریكها، إلا أن أهم جهة خول المشرع 
                                                

 .262سم العام، مرجع سبق ذكره، صعبد االله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الق:  1
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10من قانون  112المادة : 2
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هي الجمعیات البیئیة، وهذا ما من شأنه أن یعطي 1 03/10العامة في قانون البیئة 
  .مصداقیة أكبر للمتابعة الجزائیة

وتمارس النیابة العامة اختصاصات واسعة بخصوص الدعوى العمومیة فهي تنفرد    
  .طرف جهات أخرى بمباشرتها، حتى ولو تم تحریكها من

ولا یمكن أن تؤدي النیابة العامة دورها بشكل یسمح بمتابعة الجانح البیئي إلا مراعاة    
   :المسائل الآتیة

  
 

حداث تشاور مستمر بینها وبین مختلف الجهات الإداریة المكلفة  -       ٕ تنسیق التعاون وا
التشریعات الخاصة ببعض البیئیة، فلقد تطرح أحیانا مسألة جهل  بالبحث عن الجرائم

التنظیمیة من طرف أعضاء النیابة، فمثلا قد یتطلب  المجالات البیئیة، لاسیما النصوص
نشاط قد یضر بالبیئة، ونتیجة عدم الإلمام  القانون إجراءات إداریة وشروط محددة لممارسة

  .قد تأمر النیابة العامة بحفظ الملف معتقدة عدم توافر الركن المادي للجریمة
تأهیل أعضاء النیابة العامة، لاسیما في مجال الجنوح الاقتصادیة والجنوح البیئیة،  -      

عن طریق فتح دورات تكوین تهدف إلى التعریف بمختلف القوانین البیئیة والأحكام التنظیمیة 
  . في هذا المجال، والتي غالبا ما لا تنشر إلا على مستوى الجهات الإداریة المكلفة بها

 تحسیس أعضاء النیابة العامة بأهمیة المجال البیئي، وبخطورة الجنوح البیئیة -      
الجمعیة تكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسها، فیكون لها الحق في التقاضي بأن 
تتأسس طرفا مدنیا في المسائل الجزائیة والتي تمس المجال البیئي، وذلك حتى في الحالات 

المنتسبین لها بانتظام، كما یمكن أن تفوض من طرف الأشخاص التي لا تعني الأشخاص 

                                                
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون  : 1
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المتضررین لرفع الشكاوى وممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام القضاء 
  1 .الجزائي
ولكن رغم الجهود المبذولة من طرف الجمعیات البیئیة، إلا أن دورها یظل ناقصا لعدة       

یة ونقص الوسائل المتاحة، إلى جانب كون القضاء أسباب منها ضعف الإعتمادات الماد
   .الجزائري لا یزال مترددا في التعامل مع هذه الأشخاص المعنویة على خلاف نظیره الفرنسي

إن التدخل القضائي للجمعیات في المجال البیئي له ما یبرره، فإضافة إلى مساهمتها       
في الكشف عن الجنوح البیئیة فهي تعمل على توضیح مدى خطورة الأضرار التي تنجم عنه 

  2 .والعمل على نشر وعي بیئي، وتفعیل الدور الوقائي لحمایة البیئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 :http://www.feedo.net   17:35، على الساعة 17/40/2022تم زیارة الموقع بتاریخ 
 .الموقع الإلكتروني السابق:  2
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  :خلاصة الفصل
حاولنا ذكر كل ما یمد بصلة للحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر و ذلك بإیجاز و لقد 

مفید ، حیث ذكرنا أهم التشریعات التي صدرت في الجزائر و صور الحمایة القانونیة للبیئة 
و نظراً للاتصال الوثیق بین الإنسان و البیئة كما بینا أن على الإنسان المحافظة علیها و 

ئیسي في ذلك ، فلا بد له من تطویر سلوكه و القضاء على بعض العوامل هو العامل الر 
الأخرى التي من شأنها زیادة المشكل كالفقر و الجهل و ضعف التشریعات ، و جهل الإدارة 
بالمشاكل البیئیة كما نلتمس من خلال تحلیل النظام القانوني لحمایة البیئة عدم وجود إدارة 

ة ما یجاوز الثلاث عقود من الزمن منذ ظهور أول ندوة عالمیة مركزیة للبیئة و محلیة طیل
 . فیما یخص البیئة
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لحمایة البیئة في التشریع الجزائري أنه قد وفق  الإداريیمكن القول عن النظام القانوني 
، للأفراد الاقتصادیةفي كثیر من الجوانب التي تناولها، أهمها القیود المفروضة على الحریة 

، حتى إلى سحب الترخیص وتوقیف النشاط، ولكن والإلزاممن اشتراط الترخیص إلى الحظر 
   :الملاحظاتیمنع من توجیه بعض  لاذلك 
المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر، سواء على المستوى المركزي أو على  للإدارةیمكن  

، وأن تخطو خطوات الآنالمستوى المحلي، أن یكون لها الدور الفعال أكثر من ما هي علیه 
كبیرة في هذا المجال، وتقضي على جملة من المشاكل التي یعاني منها القطاع ، فقط إذا 

أكثر على ترقیة الجانب البشري وتأهیل كوادر القطاع للتعامل مع مختلف  اهتمامهاصبت 
ة التحدیات التي تطرأ في المجال، حیث أنه وباستقرائنا لجملة النصوص القانونیة المتضمن

لتنظیم الهیئات المركزیة والمحلیة الفاعلة في القطاع ، نجدها أغفلت دائما الحدیث عن 
 .المنفذین لسیاسة الدولة في هذا المجال للأفرادالجانب التكویني 

في ظل الغیاب الشبه التام للتنسیق بین القطاعات وضعف التعاون في مجال حمایة  -
الرقابیة وعدم ممارستها بالشكل الذي یكفل الحمایة  رةالإداإلى ضعف آلیات  بالإضافةالبیئة، 

 .القانونیة للبیئة
، الاقتصادیینوالتقرب من المتعاملین  الإعلامفي  الإدارةإلى ضعف دور  بالإضافة - 

بمخاطر بعض التصرفات الممارسة من  والتحسیسوحتى من جمهور المواطنین، للتوعیة 
حیث یبقى المواطن یعاني دائما من الفجوة بینه وبین والبیئة،  الإنسانقبلهم، وأثرها على 

  .الإدارة
 .إقرار المشرع الجزائري جزاء جنائي من شأنه تحقیق الردع العام -
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  الماستر  مــلخص مذكرة  

ن إستقراء النصوص القانونیة المنظمة للبیئة یبین جلیاً إهتمام الدولة فمنذ بدایة إ
للتنمیة  2000الألفیة والمنظمة البیئیة تعمل على تطبیق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 

  .في معظم الدول المصادقة علیه والذي من بین أهدافه حمایة البیئة
 19المؤرخ في  10-03فکان لزاما على الحکومة الجزائریة أن تسن القانون رقم  

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، کما وفر المشرع الجزائري  2003یولیو
وأخیرا حمایة من خلال العدید من القوانین من أجل حمایة البیئة بمختلف صورها وأشکالها، 

جزائیة ضد کل إعتداء من شخص طبیعي أو معنوي یخل بالتزامات حددها القانون أو 
وعلیه یتطلب موضوع البحث معالجة کل من أصناف الحمایة . یرتکب سلوکات مخالفة له
للعلاقة بین الأنشطة والهیئات المکلفة بتوفیر الحمایة للبیئة في . البیئیة في القانون الجزائري 

  . انون الجزائريالق
  :الكلمات المفتاحية

 التشریع الجزائري  –الجزاء الجنائي  –الجزاء المدني  –حمایة البیئة  - 

Abstract of The master thesis 
The extrapolation of the legal texts regulating the environment clearly shows the 
interest of the state. Since the beginning of the millennium, the environmental 
organization has been working to implement the United Nations Declaration of 
September 2000 for Development, which among its objectives is to protect the 
environment in most ratified countries. 
It was necessary for the Algerian government to enact Law No. 03-10 of July 
19, 2003 relating to the protection of the environment within the framework of 
sustainable development. The Algerian legislator also provided through several 
laws for the protection of the environment in its various forms and forms, and 
finally, penal protection against every assault by a natural person. or moral 
breach of obligations specified by the law or commits behavior in violation of it. 
Accordingly, the research topic requires addressing each of the types of 
environmental protection in Algerian law. For the relationship between activities 
and bodies charged with providing protection for the environment in Algerian 
law 
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